
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةـــــــــــظریفي نادی

  فاضلي سید علي



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 شكر و عرفان                                       

          

  الحمد و الشكر الله كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه                    

  

أتقدم بأسمى آيات الشكر و العرفـان و الإمتنان إلى الأستاذة الفـاضلة شرفة     

هذه المذكرة و على كل النصائح و    سامية التي قبلت الإشراف على

  التوجيهات التي غمرتني بها  

  

أتقدم بجزيل الشكر لجميع أساتذة كلية الحقوق و أخص                        

بالذكر الدكتورة ظريفي نادية التي لم تبخل علي بأية معلومات و توجيهات، 

  ي إبراهيمو الأستاذ رداوي مراد، و الأستاذ خضري حمزة، و الأستاذ رابع

  و لكل من ساعدني من قريب أو بعيد و لو بفكرة في إنجاز هذا البحث

 

 

 

 



 
 

  إهــــــــــــداء

  

  لا نبي بعده محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمن بعد التحية والسلام على م            

  

  وبعد مسيرة علمية طويلة مليئة بالاجتهاد والمثابرة وذلك بفضل عون ا عزوجل

  

  إلى من ضحوا بالنفس و النفيس إلى شهدائنا الأبرار هذا العمل أهدي أن  لا بد لي

  

  وإلى الوالدين الكريمين أطال ا في عمرهما

  

 وإلى كل الإخوة والأخوات والأصدقاء وإلى كل العائلة دون استثناء

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مقدمۀ



 
 

 

ت العمومیة من المواضیع الأصیلة و تمثل دراسة مبدأ المساواة في الصفقا

الحدیثة لأن من خلاله یتم المساهمة في تجسید التشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال 

إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة من أجل إلزام الإدارة و المصالح المتعاقدة على إحترام هذه 

  .المبادئ لإضفاء الشفافیة و القضاء على الفساد و الرشوة

في الإقتصاد الوطني فإن عملیة  نظرا للأهمیة البالغة للصفقات العمومیةو 
إبرامها       تتطلب إستجابتها للأهداف المسطرة مسبقا المتمثلة في حسن تسییر الأموال 

  .العمومیة و المساواة أمام الطلبات العمومیة

وسیلة فالصفقات العمومیة تعتبر أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة و ال
القانونیة التي یضعها المشرع في ید الإدارة العمومیة، فهي تحتل جانبا كبیرا من أعمال 

الدولة لذلك وجب على المشرع إضفاء الشفافیة و النزاهة علیها، و هذا لا یتحقق إلاّ بوجود 
  .منافسة بین المتعاملین المتعاقدین و ذلك بتحقیق المساواة بینهم في مجال المنافسة

ن طریق تطبیق المنافسة یتحقق مبدأ المساواة بین المترشحین فالمساواة أمام إذ ع
المرفق العام تقضي كل تفضیل في إسناد الصفقة و بالتالي یمكن إعتبارها مصدر المنافسة، 

  .لذلك فاحترام المنافسة یعرض إلزامیة المعاملة المتماثلة لكل المعنیین

نفس الفرصة لكل من یتقدم إلى المناقصة  فالمساواة بین المتنافسین تعني إیجاد
أو المزایدة دون تمییز بین واحد و آخر، و ذلك بأن لا یتم إعفاء بعض المتنافسین من 
شروط معینة دون البعض الآخر أو إضافة شروط أو حذفها أو تعدیلها بالنسبة للبعض 

  .قانونا و فعلاالآخر، حیث یجب معاملة جمیع المشتركین في المناقصة معاملة متساویة 



 
 

و أول محاولة في تاریخ الإنسانیة لتكریس المساواة  أمام القانون كانت للشریعة الإسلامیة  

حیث تعتبر كل إنسان على ظهر الأرض أهلاً لتقبل الحقوق و الإلتزام بالواجبات دون تمییز 

ها الناس إنا خ" سواء في الأصل أو الجنس أو اللون و ذلك بقوله تعالى  لقناكم من ذكر یا أیّ

  .13الحجرات الآیة ." و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ها الناس إن " و كذلك قوله صلى االله علیه و سلم في خطبة حجة الوداع  یا أیّ

ربكم واحد و إن أباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب، لیس لعربي على أعجمي و لا 

  ."لى عربي، و لا لأحمر على أبیض و لا لأبیض على أحمر فضل إلاّ بالتقوىلأعجمي ع

و تعد قاعدة المساواة و عدم التمییز بین المتنافسین مرادفة لمبدأ المساواة أمام 

القانون و هو مبدأ دستوري أساسي بحیث یجب أن یعامل كل شخص بصورة مماثلة مع 

  .ة القانونیةشخص آخر في حالة وجودهما أمام نفس الوضعی

فمبدأ المساواة یعتبر من المبادئ الأساسیة التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق 

، بعدها كرس في الدساتیر و القوانین الحدیثة، 1789الإنسان و المواطن بعد الثورة الفرنسیة 

و یقضي هذا المبدأ أن كل من یملك حق المشاركة في الصفقات المعلن عنها أن یتقدم على 

  .المساواة مع باقي المتنافسین قدم

إن حرص المشرع الجزائري على تكریس مبدأ المساواة في تنظیم الصفقات 

كل " منه على أنه  29العمومیة قد جاء تطبیقا لأحكام الدستور حیث نصت المادة 



 
 

المواطنیین سواسیة أمام القانون، و لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو 

  ."ق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعيالعر 

بنصها على هذا المبدأ أنه  10/236من المرسوم الرئاسي  03و قد أكدت المادة 
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الإستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي " 

ة و المساواة في معاملة الصفقات العمومیة مبادئ  حریة الوصول للطلبات العمومی
  ."المترشحین و شفافیة الإجراءات

  الأهداف و النتائج المرجوة من خلال دراسة موضوع البحث

كما تظهر أهمیته من خلال البحث عن الآلیات المعتمدة للوصول إلى إختیار 
أفضل المتعاملین المتعاقدین، و توفیر أفضل الشروط لإنجاز الصفقة العمومیة من أجل 

  .ق أكثر فعالیة للطلبات العمومیة تحقی

توضیح الآلیات و الإجراءات المتبعة لتحقیق هذا المبدأ ضمانا لحقوق و حریات  -  
  .المتعاقدین

أما من الناحیة العلمیة فهي محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك تطابق بین ما هو نظري  -    
حكام القانونیة المتضمنة و ماهو علمي، أي الوقوف على مدى تناغم و تجانس بین الأ

  .لإحترام و تطبیق مبدأ المساواة و بین الواقع العملي

تسلیط الضوء على أهم الآلیات المتخذة لحمایة المال العام و حریة الوصول للطلبات  -    
العمومیة في مجال الصفقات العمومیة، إذ لا یكفي إخضاع القائمین بإبرام الصفقات لقواعد 

یس مبادئ تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات خاصة بالنسبة للمناقصة خاصة حیث تم تكر 
  .التي تعتبر القاعدة العامة فهي بحاجة لهذه المبادئ لضمان شفافیة إجراءاتها

  أسباب و دوافع إختیار الموضوع



 
 

تتنوع أسباب إختیارنا لدراسة هذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة، إذ تعود    
  . الذاتیة إلى الرغبة الشخصیة في معالجته الأسباب

أما الأسباب الموضوعیة فترجع إلى قلة البحوث العلمیة و الدراسات التي تعالج 
موضوع مبدأ المساواة في هذا المجال، و فقر المكتبة القانونیة الجزائریة، و بالتالي محاولة 

دة یستند علیه في إعداد بحوث إثراء المكتبة القانونیة الجزائریة لیكون هذا الموضوع قاع
خاصة بعد إنتشار ظاهرة المنح الغیر مشروع و بالتالي عدم  أخرى في مثل هذا الموضوع

  .وجود مساواة في الصفقات العمومیة

  الدراسات السابقة

لست سباقة في دراسة هذا الموضوع إلاّ أنه من خلال عملیة البحث فیه لم أجد  
نما كانت دراسته كجزئیة في كثیر من الدراسات في دراسات شاملة و متخصصة له و إ

الصفقات العمومیة، لذا حاولت من خلال بحثي إلمام هذه الجزئیات المتناثرة و تنسیقها في 
  .شكل بحث یلم بأهم جوانبه

  المنهج المعتمد

لمعالجة مختلف جوانب الموضوع إعتمدت في دراسة هذا البحث على المنهج 
على تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة، و هو  الوصفي التحلیلي القائم

المنهج الأنسب للدراسات القانونیة، و قد إنتهجت في التهمیش طریقة كتابة إسم المؤلف و 
سائر معلومات الطباعة و النشر فقد قمت بعرضها في قائمة  العنوان و الجزء و الصفحة أما

  .المراجع

   صعوبات البحث



 
 

بحث العلمي صعوبات، و لعل أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث تعتري ال
ترجع أساسا إلى قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع باعتباره جزئیة في كل الدراسات 
السابقة، و لكن الرغبة في إتمام البحث و بفضل عون االله سبحانه و تعالى تم التغلب على 

  .هذه الصعوبات و إنجاز البحث

  هم المراجع المعتمدة في البحثأ

 .، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الرابعةعمار بوضیاف -1
 .خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة -2
 .عباس زواوي، الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة -3
 .إسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة -4
، المتضمن قانون الصفقات 07/10/2010، المؤرخ في 10/236 المرسوم الرئاسي -5

 .العمومیة
 .، المنضمن قانون الصفقات العمومیة17/06/1967، المؤرخ في 67/99الأمر  -6

  إشكالیة البحث 

إن المشرع الجزائري لم یكتفي بإخضاع المتعاقدین لإبرام الصفقات العمومیة 
نظومة قانونیة جدیدة تتمثل في منع الممارسات لقواعد خاصة، و إنما قام بانتهاج سیاسة و م

الغیر مشروعة التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد و بالتالي المساس بنزاهة و ثقة 
المتعاملین مع المصالح المتعاقدة أثناء إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة، إذ تم تكریس مبادئ 

ة المناقصة التي تعتبر القاعدة خاصة تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة خاص
العامة، فقد أكد تنظیم الصفقات العمومیة على هذه المبادئ العامة و التي من أهمها مبدأ 

  .10/236المساواة و هو ما تضمنته المادة الثالثة من أحكام المرسوم الرئاسي 

  :و إنطلاقا من هذا نطرح الإشكالیة التالیة



 
 

مبدأ  ریسه للآلیات التي من شأنها تحقیقي في تكإلى أي مدى وفق المشرع الجزائر  
  المساواة في إبرام الصفقات العمومیة؟

  :و تندرج عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات تتمثل في 

 ما هي مظاهر تكریس مبدأ المساواة في الصفقات العمومیة؟ -
 ما هي الحدود التي تحد مبدأ المساواة  في الصفقات العمومیة؟ -
 تي كرسها المشرع الجزائري لحمایة هذا المبدأ ؟ما هي الآلیات ال -

  خطة البحث

  .للإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم البحث إلى مقدمة و فصلین و خاتمة

  .تناولنا في الفصل الأول ماهیة المساواة في الصفقات العمومیة، إذ قسمناه إلى مبحثین

تطرقنا في المطلب الأول إلى  المبحث الأول تناولنا فیه ماهیة الصفقات العمومیة، حیث
  .مفهوم الصفقات العمومیة ، و المطلب الثاني إلى مجالات تطبیق الصفقات العمومیة

أما المبحث الثاني تناولنا فیه المساواة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة و كیفیاتها، 
عمومیة، و حیث تطرقنا في المطلب الأول إلى المساواة في إجراءات إبرام الصفقات ال

  .المطلب الثاني إلى كیفیات و مبادئ إبرام الصفقات العمومیة

في حین تناولنا في الفصل الثاني الآلیات الرقابیة لحمایة حدود مبدأ المساواة في الصفقات 
  .العمومیة، إذ قسمناه إلى مبحثین

مترشحین، المبحث الأول تناولنا فیه حدود مبدأ حریة الوصول للصفقة و المساواة بین ال 
حیث تطرقنا في المطلب الأول إلى سلطة الإدارة في تحدید معاییر إختیار المترشحین، و 

  .المطلب الثاني إلى الملحق كحد من حدود مبدأ المساواة



 
 

أما المبحث الثاني تناولنا فیه حمایة مبدأ المساواة من خلال آلیة الرقابة، حیث تطرقنا في 
  .خلیة، و المطلب الثاني إلى الرقابة الخارجیةالمطلب الأول إلى الرقابة الدا

لننتهي بخاتمة تحتوي على ملخص لما تم دراسته و جملة النتائج المستخلصة من خلال    
  .عملیة البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   اهیة المساواة في الصفقات العمومیةم: فصل الأولال

  ماهیة الصفقات العمومیة: المبحث الأول

الصفقات العمومیة من أكثر التنظیمات إرتباطا بالواقع السیاسي و الإقتصادي  یعتبر تنظیم 

للبلاد، بدلیل أنه عرف الكثیر من التطورات على حسب التغیرات التي كانت تعرفها البلاد، 

المؤرخ  67/90الذي یحمل رقم  1967حیث صدر أول نص أساسي في هذا المجال سنة 

ن الصفقات العمومیة و قد بدا واضحا أن هذا التشریع المتصمن قانو  1967جویلیة  17في 

مستوحى بصفة كبیرة من التشریع الفرنسي مع بعض الخصوصیات نتیجة الهیكلة القانونیة 

 30المؤرخ في  74/90الإشتراكیة على المستوى الإقتصادي، و قد صدر بعد ذلك الأمر 

ومیة بطریقة لا تختلف كثیرا و الذي تضمن إعادة هیكلة تنظیم الصفقات العم 1974جانفي 

  .عن التشریع السابق مع إضافة عقود التجهیز للمؤسسات العمومیة

دخلت بعدها الصفقات العمومیة مرحلة جدیدة هي مرحلة قانون صفقات المتعامل العمومي 

الذي تمیز بتحدید نطاق تطبیق  1982أفریل  10المؤرخ في  82/145بصدور المرسوم رقم 

المؤسسات العمومیة إداریة و إقتصادیة و بمرونة القواعد القانونیة التي المرسوم على كل 

تتعلق بموضوع الصفقات، كما أنه أطلق على الصفقات العمومیة تسمیة جدیدة هي صفقات 

  .المتعامل العمومي



 
 

صدرت بعده الكثیر من النصوص التنظیمیة في مجال الصفقات العمومیة نذكر منها 

الذي ألغي بدوره بالمرسوم الرئاسي  1991نوفمبر  09في  المؤرخ 91/134المرسوم 

المورخ في  03/301المعدل بالمرسوم الرئاسي  2002جویلیة  24المؤرخ في  02/250

المؤرخ في  10/236، و المعدل بدوره بالمرسوم الرئاسي 1 2003سبتمبر  11

07/10/2010.  

هوم الصفقات العمومیة في لذالك سیتم التطرق لماهیة الصفقات العمومیة من خلال مف

  .المطلب الأول و مجالات تطبیقها في المطلب الثاني

  مفهوم الصفقات العمومیة: المطلب الأول

لتحدید مفهوم الصفقات العمومیة سأتطرق إلى التعریف التشریعي و القضائي و الفقهي من  

  :خلال الفروع التالیة

  ةالتعریف التشریعي للصفقات العمومی: الفرع الأول

الصفقات " الصفقات العمومیة بأنها  10/236من المرسوم الرئاسي  04عرفت المادة 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها 

                                                             
 .05حمزة خضري، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، ص  -1



 
 

في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات لحساب 

  2."المصلحة المتعاقدة

  التعریف القضائي للصفقات العمومیة: فرع الثانيال

رغم أن المشرع الجزائري عرف الصفقات العمومیة في مختلف القوانین إلاّ أن القضاء 

الإداري الجزائري حال فصله في بعض النزاعات قدّم تعریفا للصفقات العمومیة، إذ ذهب 

 17له غیر منشور مؤرخ في  مجلس الدولة الجزائري في تعریفه للصفقات العمومیة في قرار

 تحت رقم) أ.ق(قضیة رئیس المجلس الشعبي لبلدیة لیوة ببسكرة ضد  2002دیسمبر 

و حیث أنه تعرف الصفقة العمومیة بأنها عقد یربط : "... إلى القول 873فهرس  6215

  3..."الدولة بالخواض حول  مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات

  الفقهي للصفقات العمومیةالتعریف : الفرع الثالث

العقد الذي یبرمه شخص من أشخاص القانون العام " لقد عرف الفقه العقد الإداري على أنه 

بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره و تظهر نیته في الأخذ بأسلوب القانون العام و 

  4."ذلك بتضمین العقد شرطا أو شروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

  مجالات تطبیق الصفقات العمومیة: مطلب الثانيال
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إن الأشخاص الذین یسعهم مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة یمكن حصرهم حسب   

لا تطبق أحكام هذا " حیث نصت على أنه  10/236من المرسوم الرئاسي  02المادة 

  :المرسوم إلاّ على الصفقات محل نفقات

 الإدارات العمومیة -

 یة المستقلةالهیئات الوطن -

 الولایات  -

 البلدیات -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

مركز البحث و التنمیة و المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و  -

الثقافي و المهني و المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و التقني، و المؤسسات 

ما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، عند

المصلحة " و تدعى في صلب النص  أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة،

  ."المتعاقدة

  .و قد أخرج المشرع العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین من أحكام هذا المرسوم

داري عند كما ألزم المؤسسات العمومیة غیر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ

إنجازها عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة بتكییف 

إجراءاتها الخاصة مع تنظیم الصفقات العمومیة و العمل على إعتمادها من هیئاتها 



 
 

و في هذه الحالة  یتعیّن على الوزیر الوصي أن یضع جهاز للمراقبة , المؤهلة

  .علیه الخارجیة لصفقاتها و یوافق

و كذا لا تخضع الصفقات العمومیة الإقتصادیة لأحكام إبرام الصفقات المنصوص 

علیها في هذا المرسوم و مع ذلك فإنه یتعیّن علیها إعداد إجراءات إبرام الصفقات 

العمومیة حسب خصوصیتها و ذلك على أساس مبادئ حریة الإستفادة من الطلب و 

و الشفافیة و العمل على إعتمادها من طرف المساواة في التعامل مع المترشحین 

و من جهة أخرى ستظل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة هیئاتها الإجتماعیة، 

خاضعة للمراقبة الخارجیة المنصوص علیها في القانون بعنوان الصلاحیات المخولة 

   5.لمحافظي الحسابات و مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة

  و كیفیاتها المساواة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة: المبحث الثاني

إن معاجة كیفیات إبرام الصفقات العمومیة تعتبر من أهم المواضیع التي نظمها المشرع 

المؤرخ  10/236من المرسوم الرئاسي  34الى  25الجزائري بشكل دقیق من خلال المواد من 

،إذ جعلها تقوم 6مة و التراضي إجراء إستثنائيجاعلا المناقصة القاعدة العا 07/10/2010في 

حیث حرص المشرع .على مبدأین جوهریین و هما المنافسة الشفافة و المساواة بین المتنافسین

على مراعاة هذه المبادئ من أجل إضفاء الشفافیة و تطبیق المساواة على كل المتعهدین 
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ساواة الأول للم ،مطلبینمن خلال  هعرضحاول أفي الصفقات العمومیة، و هذا ما سالمتعاملین 

  .في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة و الثاني لكیفیات و مبادئ تطبیق الصفقات العمومیة

  المساواة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الأول

تعتمد المناقصة كقاعدة عامة بمختلف أشكالها على مبدأین هامین یتمثلان في حریة 

و المساواة بین المتناقصین، لضمان نجاحها و فعالیتها، حیث تقوم على المفاضلة  المنافسة

بین المتقدمین بالعطاءات للوصول إلى أفضل العروض من حیث السعر و المواصفات و 

   .بالتالي إبرام العقد مع من یقدم أفضل العطاء

كن لأي شخص أن یتقدم ث یمیبح إذ أن هاتین القاعدتین تولدان منطقیاً مبدأ تكافؤ الفرص،

للتعاقد مع الإدارة ضمن شروط المناقصة المحددة لها،و یمنع على الإدارة أن تحرم أي 

شخص من حق الإشتراك في المناقصة إلاّ إذا قام في حقه مانع قانوني یجیز للإدارة أن 

ئمة تصدر قراراً بحرمانه من التقدم للتقاعد معها فمن حقها توقیع عقوبة شطب إسمه من قا

  . 7من یجوز لهم التعامل معها

  المناقصة: الفرع الأول

هي أن یطرح للإلتزام تنفیذ مشروع ما سواء كان إنشاء أو تورید أو : تعریف المناقصة: أولا

تصمیم أو دراسات أو إستشارات لكي یعرض فیه الراغبون في التعاقد المبالغ التي یرونها 
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و بذلك تعتبر المناقصة أحد أسالیب , ربحضروریة للإنفاق علیه، مع تخصیص هامش لل

القانون المحددة بمجموعة من الإجراءات بمقتضاها  یفرض على من هو ملزم بإتباعها 

إختیار من یتقدم من المتناقصین بأفضل الشروط و أنسب الأسعار و أكمل المواصفات 

لتعاقد على الشخص للتعاقد على سبیل الإلتزام، و دائما ما یفرض القانون هذا الأسلوب في ا

الإعتباري، وهي الوزارات الحكومیة و المؤسسات العامة و بعض الشركات كما قد تلزم 

الشركات الخاصة نفسها بإتباع أسلوب المناقصة، وذلك وفق لوائح داخلیة و إجراءات خاصة 

  .8بها

ها في فالمناقصة تعتبر جملة من الإجراءات التي حددها المشرع للإدارة و قید بها سلطات

إختیار المتعاقد معها، و ذلك بإقامة التنافس بین أكبر عدد من العارضین، بهدف الوصول 

قل سعر و الأحسن عرض من حیث إلى إبرام العقد مع المتناقص الذي یقدم العرض الأ

  .9الجودة

نظیمات و لقد خضعت المناقصة لعدة تعریفات سواء فقهیة أو قانونیة أو تشریعیة أو ت

التعریفات القانونیة في مجال دراستنا من خلال التعریفات الواردة في  أقف علىمختلفة، س

  :التنظیم القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر عبر مختلف المراحل الآتیة

   67/99تعریف المناقصة في الأمر / 1
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ادة بحیث لم یعطي المشرع تعریف واضح للمناقصة في هذا الأمر إلا أنه أشار إلیها في الم

منه، إذ انه إكتفى بحصر موضوع المناقصة في التوریدات  العامة البسیطة أي التي لا  32

، أو منتوجاً یخضع لتقنیات عالیة ، و إستبعد العقود الإداریة 10تتطلب منتوجاً ممیزاً أو فریداً

  .الأخرى

  1982لسنة  82/145في المرسوم رقم تعریف المناقصة  /2

جدیدة لإبرام االصفقات العمومیة منها طریقة الدعوى للمنافسة جاء هذا المرسوم بكیفیات 

إجراء یستهدف منح الصفقة للعارض الذي یطلب أقل "منه بأنها  33حیث عرفتها المادة 

." الأثمان و تشمل العملیات البسیطة من النمط العادي و لا تخص إلا المترشحین المواطنین

خل عقوداً أخرى كأشغال الخدمات بشرط أن تكون هذا التعریف جاء كاملاً غیر متقطع إذ أد

  .11من النمط العادي

و هذا ما یمیزه عن التعریف السابق حیث نجد أن المشرع قد ركز في في هذا التعریف على 

المعیار المالي دون سواه كمعیار للتعاقد عن طریق المناقصة و إن كان بأقل الإمكانیات 

یذ المشرع محل التعاقد، و هذا ما ینعكس سلبا على سواء المادیة أو البشریة من أجل تنف

  .تنفیذ موضوع الصفقة

  1991سنة  91/434لمرسوم التنفیذي تعریف المناقصة في ا /3
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إجراء یستهدف الحصول على " من هذا المرسوم المناقصة على أنها  24عرفت المادة 

أفضل عروض من عدة عارضین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم 

  ."العروض

بارة أفضل العروض و هذا نلاحظ أن المشرع في هذا التعریف إستبدل عبارة أقل الأثمان بع

الإدارة من إدخال معاییر أخرى إضافة إلى المعیار المالي لتبریر حریتها في إختیار  ما مكن

 هذا التعریف نطاق المشاركة واضح و معلن، كما أضاف المشرع في المتعاقد معها بشكل

في المنافسة لیشمل الوطنیین و الأجانب، و إمتد أیضا إلى العملیات الأخرى الدراسات و 

  .12الخدمات و الأشغال و إقتناء اللوازم

  02/250ة في المرسوم الرئاسي رقم تعریف المناقص /4

المناقصة " المناقصة على أنها  تقد عرف 02/250من المرسوم الرئاسي  21نجد أن المادة 

یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص هي إجراء 

لم تختلف هذه المادة عن سابقتها بحیث لم  13."الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض

تربط مسألة إختیار المتعهدین المتنافسین بالمعیار المالي بل ربطته بالأفضلیة لتفتح المجال 

یر معاییر الأفضلیة، و طلب العروض مفتوح و أمام الإدارة في إعمالها لسلطتها في تقد
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، في جانب طلب العروض محدود و یكون لفائدة عدد من 14مسموح به لجمیع المترشحین

  15.المترشحین

  10/236في المرسوم الرئاسي رقم تعریف المناقصة  /5

منه بنفس التعریف الوارد في التعریف السابق  26عرف هذا المرسوم المناقصة في المادة 

ن أي تعدیل، إذ نجد أن المشرع قد حافظ على هذا التعریف من أجل إستكمال أركان دو 

النزاهة في الإختیار الأفضل من  تكریسالمنافسة بین المتعاهدین و المتنافسین و الشفافیة و 

حیث الأحسن سعراً و الأجود عرض، و كذا إتاحة الفرصة للإدارة أن تنفذ صفقاتها دون 

كما 16.اریع التنمویة للدولة و حسن إستغلال و إستعمال المال العامإلحاق الأضرار بالمش

نلاحظ أیضا حرصه على التأكید على مبدأ المنافسة الشریفة بین العارضین و یكفل أمامهم 

سبل المشاركة في المناقصة إذا توافرت فیهم الشروط المعلن عنها إضافة إلى تكریس مبدأ 

  17.في التعاقد و علانیة الإجراءات المساواة بین العارضین و الشفافیة

  أشكال المناقصة: ثانیا
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المناقصة على سبیل الحصر لا المثال و  ع الأشكال التي یمكن أن تتم وفقهالقد حدد المشر 

المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الإستشارة الإنتقائیة، المزایدة، : هي كما یلي

  .المسابقة

قصة المفتوحة هي طلب تقدیم العروض موجه لجمیع المنا: المناقصة المفتوحة/ 1

فهي مناقصة تتوجه إلى كل  ،دم بعروضه فیهالمترشحین و تسمح لأي مترشح أن یتقا

 ،18المتنافسین بدون حصر أو تخصیص أو إستثناء أیا ما كان هذا التخصیص أو الإستثناء

  .ركة في المناقصةبحیث یحق للجمیع سحب دفاتر الشروط و بالتالي تقدیم عروضهم للمشا

یضمن هذا الشكل من أشكال المناقصة أكبر قدر من المشاركین و یوفر إحترام المبادئ 

  19العامة المرتبطة بالشفافیة و النزاهة و السهولة للوصول للطلبیة العامة

إجراء یمكن من خلاله أي "بأنها  10/236من المرسوم الرئاسي  29و لقد عرفت المادة 

من المرسوم  24نشیر هنا أن المشرع و على خلاف المادة ." تعهدا شخص مؤهل أن یقدم

السابق الملغى أضاف كلمة مؤهل ما یعني أن الترشح في المناقصة  02/250الرئاسي 

یتوقف على الإستجابة للشروط و الكیفیات التي تحددها الإدارة المتعاقدة من خلال 

مشاركة كشهادة التأهیل و التخصیص و و الذي تبیّن فیه الوثائق المطلوبة لل 20الإعلان،
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إلخ من هذه ...الدرجة و النشاط المطلوب و كذا المراجع المهنیة و التصریح بالنزاهة

  .المؤهلات التقنیة

ویعاب على هذا الشكل أنه عندما تكون المناقصة المفتوحة فإن الكثیر من العروض التي    

تستجیب لا كلها مطابقة  للشروط أو  یمكن أن تصل إلى المصلحة المتعاقدة قد لا تكون

مها لا تستجیب للقدرات التقنیة و المالیة فمعظ 21كلها لمتطلبات المشروع أو الطلبیة،

  .الضروریة لإنجاز المشروع

إلا أنه یمكن القول بأن هذا النوع من المناقصات یفتح مجال المشاركة و تقدیم العروض 

ریة الدخول إلى المنافسة بحیث أن الأخذ بهذا لعدد غیر محدود من المتناقصین، و كذلك ح

الأسلوب یسمح بفتح المنافسة بین عدد كبیر من الأفراد أو الشركات تطبیقا لمبدأ حریة 

  .المنافسة، إذ یتم إتاحة الفرص لكل من تتوفر فیه الشروط أن یتقدم بعطاء

س مبدأ المساواة بین و بالتالي فالمناقصة المفتوحة تعتبر المیدان الحقیقي لتطبیق و تكری

  .المترشحین و تسهیل الوصول للطلبات العمومیة

في فقرتها الأولى المناقصة المحدودة بأنها إجراء  32عرفت المادة : المناقصة المحدودة/ 2

لا یسمح تقدیم العروض إلا من المترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الخاصة التي 

فهي كشكل آخر من أشكال المناقصة تختلف عن  تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا،

المناقصة المفتوحة في أن المنافسة بشأنها توجه إلى فئة بعینها دون غیرها بالنظر إلى ما 
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یقتضیه المشروع من خصوصیات أو ما تراه ضروریا، فهذا النوع من المناقصة یضمن 

تخصص او التأهیل دون حصر المشاركة في من تتوفر فیهم درجات محددة من الكفاءة أو ال

كأن تطلب المصلحة المتعاقدة الدرجة الخامسة فما فوق من التأهیل المهني أو أن  22غیرهم،

  .تطلب المراجع المهنیة من نفس المشاریع المماثلة المنجزة من قبل المشارك

ومنه نستنتج أن المشرع في هذا الشكل إعترف للإدارة المتعاقدة بموجب النص بقدر من 

في وضع و تحدید شروط المنافسة بإعتبارها صاحبة المصلحة و التي تعود لها  الحریة

و قد تكون , سلطة وضع المعاییر الخاصة بهدف تحقیق الغرض من العملیة التعاقدیة

  23.المناقصة المحدودة وطنیة فقد أو وطنیة و دولیة

د نوعا ما حریة المتنافسین في دخول المنافسة قد هذا النوع إن هذا , و تقدیم عروضهم قیّ

, حیث إقتصرت فقط على من توافرت فیهم الشروط المحددة مسبقا من طرف الإدارة المتعاقدة

و بالتالي التقلیص من مجال المنافسة الذي یعتبر إلى حد ما مساس بمبدأ المساواة بین 

  .المتنافسین

اء أولي تقوم به یتمثل هذا الشكل من أشكال المناقصة في إنتق: الإنتقائیةالإستشارة / 3

و بعد إختیار و إنتقاء , المصلحة المتعاقدة من خلال إجراء تنافس بین مجموع المرشحین
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عدد منهم یرخص لهم دون سواهم بتقدیم عروضهم و تعهداتهم للتعاقد بالنهایة مع واحد 

  24.منهم

ا على انه 2012منه المعدلة سنة  31في المادة  10/236و قد عرفها المرسوم الرئاسي 

الإستشارة الإنتقائیة هي إجراء یكون المرشحون المرخص لهم بتقدیم عرض فیه هم "

  25."المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد إنتقاء أولي

تكفل هذه الطریقة من طرق التعاقد لجهة الإدارة المتعاقدة قدراً من الحریة تتمثل في 

و دعوتهم لتقدیم عروضهم بحكم  الإعتراف لها بسلطة إنتقاء المترشحین مسبقا، كمرحلة أولى

إذ تلجأ  ,كم طبیعة الخدمة موضوع العقدن معلومات عن هؤلاء العارضین و بحما تملكه م

سلوب الإستشارة الإنتقائیة في حالة إشتراطها لمواصفات تقنیة في الإدارة المتعاقدة إلى أ

ستكون جد محدودة و العمل أو المادة محل التعاقد أو نجاعة معینة بما یبرر أن المنافسة 

تشمل المتعهدین الذین إتصلت بهم دون سواهم بإعتبارهم الأقدر على تنفیذ موضوع هذه 

  .العملیة الخاصة

من المرسوم المشار إلیه آنفا نجد أن المشرع قد أجاز  31من خلال القراءة القانونیة للمادة 

تعاملین الإقتصادیین تعدها للمصلحة المتعاقدة القیام بإستشارة من خلال قائمة مفتوحة للم

سلفا من خلال معطیات تملكها تتعلق بإنجاز عملیات هندسیة مركبة أو ذات أهمیة خاصة 
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حیث أن أفضل ما فعله المشرع هو جعل القائمة , بإعتبارها الطرف المعني بالعملیة التعاقدیة

د مبدأ المساواة في إذ أن هذا الإجراء یجس,مفتوحة لإمكانیة تحیینها أو إدخال إضافات علیها

   26.التعاقد

إذا كانت الصفقات العمومیة بأشكالها المختلفة السالفة الذكر تستلزم خروج مال : المزایدة/ 4

من الخزینة العامة فإن التعاقد عن طریق المزایدة ینجم عنه تحقیق مداخیل للخزینة العامة 

  27.ناتجة عن التعاقد

اقصة بحیث أن مصلحة الجهة الراغبة في الطرح و مما لا شك فیه أن المزایدة عكس المن

ل الأسعار عندما تعرض ممتلكاتها للبیع إذ یجوز طرح المزایدة عندما تحصل على أقتتحقق 

على أموال الدولة أو المؤسسة و الشركة المنقولة و غیر المنقولة التي تقتضي المصلحة 

  28.العامة أن تتخلص منها بأسباب مبررة قانونا

تستهدف إختیار من یتقدم بأقل عطاء أما المزایدة فتهدف إلى التعاقد مع الشخص فالمناقصة 

إلا أنه و بالرغم من أن لكل منهما أحكام , الذي یقدم أعلى عطاء، فلكل منها حالات خاصة

من  23قانونیة خاصة بها فإن المزایدة تعتبر شكلا من أشكال المناقصة وهذا حسب المادة 

، فرغم وجود إختلاف جوهري بینهما في المبادئ العامة للعقود 02/250المرسوم الرئاسي 

الإداریة من خلال أن مجال إعمال المناقصة یكون عندما تظهر المصلحة المتعاقدة في 
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وضعیة المشتري أو ملزمة بتقدیم ثمن معین للتعاقد معها بمناسبة الخدمة المطروحة علیها و 

طبیق المناقصة في عقود الأشغال العامة او عقد الأعمال المنفذة لصالحها لیكون مجال ت

و الواسعة، بینما غالبا ما نجد التورید و النقل، و كذا الخدمات و حتى الدراسات الضخمة 

ن مجال إعمال المزایدة عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بتأجیر أو بیع جزء من أملاكها أ

ى الأسعار كتأجیر البلدیات للتظهر من خلال ذلك في مركز البائع الذي یبحث عن أع

  ....الأسبوعیة للأسواق

و منه نستنتج أنه في كل الحالتین سواء مناقصة أو مزایدة نجد أن هذه المصلحة المتعاقدة 

واحد یرمي إلى ضمان التوفیر لخزینة الدولة أكبر قدر ممكن من الأموال أثناء الصرف على 

ى القیمة الحقیقیة للمال العام سواء بالبیع أو تنفیذ العقد في المناقصات أو ضمان الحفاظ عل

   29.بالإیجار في المزایداتّ 

 10/236من المرسوم الرئاسي 33و بالرجوع للتعریف القانوني للمزایدة فقد عرفتها المادة 

المزایدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي یقدم العرض الأقل : " كما یلي

یات البسیطة من النمط العادي و لا تخص إلا المؤسسات الخاصة ثمنا، و تشمل العمل

  ."للقانون الجزائري

إن نظام المسابقة في التشریع الجزائري قدیم من حیث إهتمام المشرع إذ أشار : المسابقة/ 5

 54تحت تسمیة المباراة فنصت المادة  59إلى  54في المواد من  67/90إلیه في الأمر 
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إذا كان هناك أسباب تقنیة أو فنیة أو :" ذا الأسلوب بقولهااللجوء لهمنه على الحاجة إلى 

مالیة تبرر إجراء بحوث خصوصیة فیمكن إجراء المباراة على أساس برنامج تعدّه الإدارة 

یتضمن الحاجات التي ینبغي أن تلبیها الخدمات و یحدده عند الإقتضاء الحد الأقصى 

  ."للصفقات المتوقعة لتنفیذ المشروع

:" منه على أن 34تعریفا دقیقا للمسابقة حیث نصت المادة  82/145قد أعطى المرسوم  و

المسابقة هي إجراء یجعل رجل الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشمل على مظاهر تقنیة 

و هو نفس التعریف الذي تبناه المرسوم التنفیذي , ."و إقتصادیة و جمالیة أو فنیة خاصة

كما جاء , منه 28في المادة  02/250و المرسوم الرئاسي , منه 30في المادة  91/436

التي نصت  34بنفس التعریف في المادة  2012بموجب تعدیل  10/236المرسوم الرئاسي 

المسابقة هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشمل جوانب " على أن 

  ."تقنیة أو إقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة

تعریف أعلاه أسلوب المسابقة هو قصرها فقط على رجال الفن و هذا ما الا یؤخذ على و م

یثیر إشكالیة مفادها قصر نص المسابقة على الأشخاص الطبیعیین دون سواهم، و هذا ما 

  .یمس بأهم مبدأ و هو حریة المنافسة العامة و المساواة بین المتعاملین للطلبیة العمومیة

الضیق یتعارض مع مقتضیات مواد كثیرة من المرسوم الرئاسي نفسه  كما أن هذا المفهوم

منه إعتبرت المسابقة شكلا من أشكال المناقصة فهذه الأخیرة تعني  28حیث نجد أن المادة 

فسح المجال أمام العارضین سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین لتقدیم عروضهم و 



 
 

من نفس المرسوم  28، كذلك نجد أن المادة 30ممن نفس المرسو  26هذا ما قضت به المادة 

نت أن المتعامل المتعاقد قد یكون شخصا أو  التي جاءت بعنوان المتعاملون المتعاقدون بیّ

من المرسوم من مجال المنافسة  28عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین، و وسعت المادة 

  .فقضت بإمكانیة التعاقد مع الطرف الأجنبي

لعبارة رجال الفن و إبقائه على هذا المصطلح في النص حتى بعد إن إستعمال المشرع 

یعطي تفسیرا ضیقا في قصر مجال المنافسة على الأشخاص الطبیعیین  2012تعدیله في 

و هو ما یتعارض مع نصوص السابقة، إذ أن إبعاد الأشخاص الإعتباریة العامة و الخاصة 

ن لمشاركة في المسابقة تحت غطاء أل من مجال المنافسة و حرمانهم من تقدیم عروضهم

مبدأ  على الأشخاص الطبیعیین لما لهذا الإقصاء من الأثر البالغ على ةصر اهذه الأخیرة ق

المسابقة :" ، و علیه فإنه من الأفضل لو جاء النص بالصیغة التالیةالمساواة بین العارضین

اشى مع مختلف نصوص لتتم..." هي إجراء الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین في منافسة

تطبیقا لإحترام مبدأ  31.من المرسوم الجدید 03تنظیم الصفقات العمومیة خاصة المادة 

  .المنافسة الحرة و مبدأ المساواة بین المتنافسین

و علیه فإن أسلوب المناقصة بمختلف أشكالها الواردة في قانون الصفقات العمومیة كقاعدة 

الإدارة العمومیة في إختیار الطرف المتعاقد و هذا راجع عامة قد جاءت من أجل تقیید حریة 

  :لعدة عوامل و أسباب تتمثل في 
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المحافظة على المال العام بواسطة المناقصة و الذي هو ضمانة لعدم إهدار  -1

 .العمومیة الأموال

إختیار الأطراف الأكثر كفاءة و الحد من تعسف الإدارة و تجاوز سلطتها من  -2

نواع المناقصات الواجب إتباعها في تعیین المتعامل خلال ضبط أشكال و أ

 .المتعاقد وفقا للشروط التي یفرضها القانون و تحددها الحاجة إلى التعاقد

إن  فرض هذه القیود تعتبر ضمانات تصب كلها في تكریس حریة المنافسة العامة التي 

ة من خلال النص و مختلف القوانین التي تحمي  حقوق المترشحین للصفق ،ع.ص. أقرها ق

، و 32على عدة أحكام تعاقب الأشخاص بفعل المساس بأهم مبادئ إبرام الصفقات العمومیة

  .بالتالي تحقیق المساواة بین المتنافسین

  التراضي: الفرع الثاني

تبیّن لنا من خلال ما تم دراسته من أحكام المناقصة أن المشرع جعل أسلوب المناقصة هو 

د جهة الإدارة بجملة من القاعدة العامة بما یك فل به حق المشاركة لكل المترشحین، كما قیّ

الإجراءات سبق بیانها تؤدي في مجملها لفقد الإدارة حریتها في إختیار المتعاقد معها لأسباب 

موضوعیة یأتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة و إبعادها عن المعاملات المشبوهة و 

إضفاء مبدأ العلانیة و الشفافیة في إبرام الصفقات تفضیل عارض عن آخر، و كذلك 

  .العمومیة 

                                                             
 .19، ص ت العمومية فقاإسماعيل بحري، الضمانات في مجال الص- 32



 
 

غیر أنه و لأسباب موضوعیة یتعیّن الإعتراف لجهة الإدارة بإختیار المتعاقد معها في   

نة في النص دون الحاجة لإجراءات الإشهار و النشر و دون  ظروف و حالات محددة و مبیّ

و لهذا سأحاول , 33لوب التراضي في إبرام الصفقةداع لإعلام الغیر و هو ما أطلق علیه بأس

  .دراسة التراضي من خلال التطرق إلى مفهومه و إجراؤه في المساواة بین المترشحین

  .من أجل تحدید مفهوم التراضي سأقف على تعریفه و أشكاله :مفهوم التراضي: أولا

أركان العقد،  إن التراضي یختلف عن الرضا في التعاقد كركن من: تعریف التراضي/ 1

فوجود هذا الأخیر لازم في كل العقود سواء كانت بین أطراف القانون الخاص أو أطراف 

القانون العام بحیث لا یمكن تصور عقد دون ركن الرضا، و القصد من إطلاق تسمیة 

ر من خضوعها للقواعد  التراضي كطریقة للتعاقد في القانون العام أن الإدارة بموجبه تتحرّ

، إذ یمكن مباشرة إختیار المتعاقد معها دون )إجراءات المناقصة ( یة السابقة الذكرالإجرائ

د بهذه الإجراءات، فرضاها بارز إنطلاقا من حریتها في الإختیار خلافا لطریقة  التقیّ

  34.المناقصة أین تفقد نسبیا هذه الحریة و تخضع لجملة من القیود الشكلیة و الإجرائیة

من خلال مسار تنظیم الصفقات العمومیة منذ الإستقلال إلى  سأعرض تعریف التراضي

  .یومنا هذا
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من هذا  60عرف المشرع التراضي في المادة : 67/90تعریف التراضي في الأمر  1-1

تسمى صفقات بالتراضي تلك التي تتنافس فیها الإدارة بحریة مع المقاولین و :" الأمر بقوله

ر التشاور معهم   35."و منحهم الصفقة لمن تختاره منهم الموردین الذین تقرّ

نلاحظ أن المشرع هنا قد أعطى الإدارة قدرا واسعا من الحریة في إختیارها للمتعاقد معها،    

و هنا یبرز عنصر الحریة في الإختیار من طرف الإدارة تمییزا له عن أسلوب المناقصة و 

  .إجراءاتها

 27ا المرسوم التراضي في المادة عرف هذ: 82/145تعریف التراضي في المرسوم  1-2

إجراء یخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة و لا " منه بأنه 

  36."یستبعد فیه الإستشارة

نجد أن هذا التعریف جاء أكثر دقة من حیث إعلان المشرع صراحة عن تحریر جهة    

منافسة، إلاّ أن هذا الإعفاء لا یمنعها من الإدارة من الخضوع للإحراءات الشكلیة للدعوة لل

  .القیام بالإستشارة حتى لا تتسرع في إختیارها

عرف هذا المرسوم التراضي في : 91/434تعریف التراضي في المرسوم التنفیذي  1-3

التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون " منه على أن  23المادة 

   37."الدعوة الشكلیة للمنافسة
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نجد أن هذا المرسوم قد أبقى على نفس التعریف غیر أنه نلمس الإختلاف في حالة     

اللجوء " منه إذ جاء فیها  39الإستشارة و موقعها حیث وردت في مادة مستقلة و هي المادة 

  38."إلى التراضي لا یعفي المصلحة المتعاقدة من القیام بشكلیات الإستشارة مقدّما

التراضي  " منه بأنه 22عرفته المادة : 02/250ضي في المرسوم الرئاسي تعریف الترا 1-4

  39."هو إجراء تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة

المشرع في هذا التعریف كان أكثر توضیحاً للتراضي و إجراءاته على إختلاف التعریفات 

منه  39لأشكال التراضي حیث أشار في المادة حیث كان أكثر تحكماً و توضیحاً , السابقة

  .على طرق التراضي و كیفیة تنظیم الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

التراضي "منه على  27نصت المادة : 10/236تعریف التراضي في المرسوم الرئاسي  1-5

و هو  40".هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة

  . 02/250نفس التعریف الذي جاء به المرسوم الرئاسي 

د التراضي إستثناءا یرد على  10/236من المرسوم الرئاسي  25إنه و من منطلق المادة  یعّ

و لا تلزم , لذا وجب تحدید الحالات التي تلجأ إلیها إستثناءاً , القاعدة العامة و هي المناقصة

  41.بإتباع شكلیات المناقصة
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یعتبر التراضي طریقا إستثنائیا لإبرام الصفقات العمومیة لكي لا تلجأ : شكال التراضيأ/ 2

إلیه الإدارة كسبیل للتخلص من القیود القانونیة المفروضة علیها في إختیار المتغاقد عن 

من  02الفقرة  27فالتراضي یأخذ شكلین أساسین حسب نص المادة , طریق المناقصة

  .علاه و هما التراضي البسیط و التراضي بعد الإستشارة المرسوم المشار إلیه أ

یعتبر صیغة تفاوضیة موجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص : التراضي البسیط 2-1

   42.معروفین بذواتهم و لا تشترط أي شكلیة معینة للإتصال بالمتنافسین

متعاقدة في بحیث تلجأ إلیه المصلحة ال, فالتراضي البسیط طریق إستثنائي لإبرام الصفقة

دة بشروط و قد حددت المادة  هذه الحالات  10/236من المرسوم الرئاسي  43حالات مقیّ

على سبیل الحصر بحیث كفل المشرع للإدارة حریة إختیار المتعاقد معها دون إلزامها 

بالخضوع لإجراءات الإعلان بل و بدون إلزامها حتى باللجوء للإستشارة إن توافرت أحد 

   43.ي البسیطحالات التراض

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في : حالات اللجوء إلى التراضي البسیط

  :الحالات الآتیة فقط 

عندما تنفذ الخدمات إلاّ على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة إحتكاریة أو ینفرد  -

 .بإمتلاك الطریقة التكنولوجیة التي إختارتها المصلحة المتعاقدة
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ح المعطل بخطر داهم یتعرض له ملك أو إستثمار قد في حا - لات الإستعجال الملّ

تجسد في المیدان ولا یسعه التكیف مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم یكن في وسع 

و أن لا تكون نتیجة , المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الإستعجال

 .مناورات للمماطلة من طرفها

تعجل مخصص لضمان سیر الإقتصاد أو توفیر حاجات السكان في حالة تموین مس -

بشرط أن الظروف التي إستوجبت هذا الإستعجال لم تكن متوقعة من , الأساسیة

 .و لم تكن مناورات للمماطلة من طرفها, المصلحة المتعاقدة

و في هذه الحالة یخضع , عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة و ذي أهمیة وطنیة -

 .إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراءاللجوء 

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمهمة  -

و تحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر , الخدمة العمومیة

 .المكلف بالمالیة و الوزیر المعني

و في هذه الحالة یجب أن , تعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاجعندما ی -

یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الإستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة 

 44.من مجلس الوزراء
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منه على  27في المادة  10/236لقد جاء المرسوم الرئاسي : التراضي بعد الإستشارة 2-2

اضي بعد الإستشارة هو شكل من أشكال التراضي إذ تنظم هذه الإستشارة بكل أن التر 

  .الوسائل المكتوبة الملائمة

فالتراضي بعد الإستشارة أسلوب تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لإبرام إحدى صفقاتها و ذلك   

 بإقامة المنافسة بین عدة مترشحین مدعوین خصیصا إذ تقوم بعرض الصفقة محل الإبرام

على المؤسسات المتخصصة بواسطة الوسائل المختلفة دون اللجوء إلى الإجراءات الشكلیة 

  .المعتمدة في المناقصة كالإشهار

قد أجاز للإدارة  13/03المعدل و المتمم بالمرسوم  10/236فالمشرع في المرسوم الرئاسي  

و , إلزامیة نشر الإعلان إستعمال نفس دفتر الشروط بإستثناء كفالة التعهد و كیفیة الإبرام و

هذا من أجل تحقیق إجراءات الإبرام لكي لا تضطر المصالح المتعاقدة من إعادة دفتر 

  45.الشروط و إحالته على لجنة الصفقات المعنیة للمصادقة علیها

من المرسوم المعدل و المتمم على أنه یجب على المصالح المتعاقدة  44و لقد أكدت المادة 

على ثلاثة متعاملین إقتصادیین جمیع المتعهدین الذین إستجابوا للمناقصة  أن تستشیر زیادة

و في حالة إنشاء تجمع مؤسسات إذ ینبغي من بین المتعاملین المتنافسین من أجل توسیع 

  .وهذا تحقیقا للمساواة بین المتنافسین, دائرة المنافسة و إعطاء فرصة لكل المتعاملین
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المعدلة أهم هذه  الحالات  44لقد حددت المادة : د الإستشارةحالات اللجوء إلى التراضي بع

  :و هي كالتالي

أي عندما تعلن الإدارة عن , عندما یتضح أن الدعوة إلى المنافسة غیر مجدیة -

أو أنها تلقت عروضا غیر مطابقة لدفتر , مناقصة و لم تتلق إلاّ عرضا واحداُ 

قل من القاعدة العامة ألا و هي ففي هذه الحالة تستطیع الإدارة أن تنت, الشروط

و لا تعفیها هذه الطریقة من إجراء , المناقصة إلى الاستثناء ألا و هو التراضي

 .الاستشارة

و هذا من باب ,  و لقد أجاز المرسوم الجدید للإدارة استعمال نفس دفتر الشروط

ه على تخفیف إجراءات الإبرام حتى لا تضطر الإدارة لإعادة دفتر الشروط و إحالت

  . لجنة الصفقات المعنیة للمصادقة علیه

في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها  -

و هنا إذا لجأت الإدارة , فقد في هذه الحالة بشكل عام و مطلق, اللجوء إلى المناقصة

وفع علیها عبئ المعنیة لأسلوب التراضي بعد الاستشارة بعنوان توافر هذه الحالة 

تبریر الابتعاد عن المناقصة و إبراز خصوصیة صفقة الدراسات و اللوازم و 

 46.الخدمات
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و نشیر هنا أن هذه الحالة لا تخص عقد الأشغال  نظراً لإكتفاء النص بصفقة 

  .الدراسات و إقتناء اللوازم و الخدمات فلا تنطبق على غیرها

أن هذه الحالة تعطي  44ي نص المادة و یبدوا من خلال قراءة أولیة لما جاء ف

د سلطة الإدارة  للإدارة قدراً من الحریة و السلطة التقدیریة، غیر أن  المرسوم الجدید قیّ

معلنا عن صدور قرار وزاري مشترك بین الوزیر المعني و وزیر المالیة و الذي 

نب و هذا المسعى لا شك من جا, سیحدد قائمة للدراسات و الخدمات و اللوازم

المشرع یخدم فكرة أن القاعدة في مجال التعاقد هي أسلوب المناقصة و الاستثناء هو 

  .أسلوب التراضي

في  حالة صفقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنیة سیادیة و قد ورد ذكر هذه الحالة  -

بصفة مطلقة دون تحدید و ضبط، فهل قصد بها المشرع إعفاء مؤسسة الدفاع مثلا 

اع المالیة أو الخارجیة أو العدل من إبرام الصفقات عن طریق أو التابعة لقط

 المناقصة و الإكتفاء بطریق التراضي بعد الاستشارة ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تظل في غایة صدور القرار الوزاري المشترك و الموقع 

  .من وزیر المالیة و وزیر القطاع السیادي

ستراتیجیة تعاون  حكومي و علاقات ثنائیة بین في حالة العملیات المنجزة في إطار إ -

. دولتین تتعلق بالتمویلات الإمتیازیة و تحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات

ففي هذه الحالة یتعیّن قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنیة، و في 



 
 

دارة المتعاقدة حالة إبرام إتفاقیات مضمونها تحویل دیون إلى مشاریع، فهنا تلزم الإ

بحصر الاستشارة على مؤسسات البلد المقدم و تتجلى الحكمة في ذكر هذه الحالة 

من حالات اللجوء للتراضي في تكریس و إحترام إلتزامات الدولة ذات الطابع 

 47.الخارجي

  إجراء التراضي في المساواة بین المترشحین: ثانیا

شروط التي تمكن المصلحة إن ق ص ع یضع ال: عملیة إختیار المترشحین/ 1

المتعاقدة من إقصاء المتعاملین الإقتصادیین من صفقة التراضي بعد الاستشارة إذ 

على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد أولاً من عدم توافر حالات الإقصاء ثم التأكد من 

  .القدرات التقنیة و التجاریة

قسم الرابع من الباب الثاني تناول ال: معاییر الإختیار المتعلقة بنوعیة المترشح 1-1

على  52حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، حیث تنص المادة 

الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتعامل الإقتصادي من المشاركة في الصفقات  

و  تصفیة, في حالة إفلاس -: "العمومیة مهما كان نوع الإجراء و ذلك إذا كان

 .تسویة القضائیة أو الصلحال, التوقف عن النشاط

التسویة القضائیة أو , التوقف عن النشاط, التصفیة, محل إجراء عملیة الإفلاس -

 .الصلح
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محل حكم قضائي له حجیة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم  -

 . المهنیة

- ".......... 

ت أخرى و ذلك لتفادي إضافة حالا, إن حالات الإقصاء هذه مذكورة على سبیل الحصر

  .یكون الغرض منها تمییزي محض

یستوجب على كل متعامل متعاقد إكتتاب , بالإضافة إلى حالات الإقصاء المذكورة سابقا

غیر  49,حسب نموذج محدد في قرار وزاري و ذلك لمكافحة الفساد, 48التصریح بالنزاهة

, م الإقصاءأن التصریح لا یتم التحقق منه في الوقت الحقیقي مما یحد من فعالیة نظا

لأنه في هذه الحالة نصبح أمام رقابة بعدیة و لیست قبلیة للتصریح بالنزاهة المقدم من 

و یمكن أن تكون حریة الدخول في الصفقات العمومیة محددة بالنسبة , طرف المشاركین

  .للمؤسسات التي لا تقدم الضمانات المالیة و التقنیة و التجاریة الكافیة

لا یمكن للمصلحة المتعاقدة طبقا للمادة : المالیة و التجاریة للمتعامل القدرات التقنیة 1-2

تخصیص صفقة إلا لمؤسسة قادرة على تنفیذها مهما  10/236من المرسوم الرئاسي  35

,  50و منه یشترط التأكد من هذه القدرات عند إبرام صفقة التراضي, كان نوع الإجراء المتبع
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سي سالف الذكر بأن على المصلحة المتعاقدة التأكد من من المرسوم الرئا 36تنص المادة 

  :قدرات المتعامل المتعاقد التالیة

على المصلحة المتعاقدة في إجراء : التحقق من القدرات المالیة للمتعامل المتعاقد -

التراضي بعد الاستشارة التأكد من أن المؤسسة التي تقوم بتنفیذ الصفقة تتمتع بقدرات 

الجداول و التصریح , ن إثبات ذلك عن طریق التصریح البنكيمالیة كافیة و یمك

إذ یمكن للمصلحة , و هذه الأخیرة یمكن أن تطرح بعض المشاكل, المتعلق برقم

المتعاقدة أن تشترط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة رقم أعمال أدنى و قد یكون مرتفعا 

كونه مبررا بأهمیة الصفقة  و هذا ما یحد من المنافسة رغم, نسبیا بالنسبة للمترشحین

لأن حالات اللجوء إلى صفقات التراضي بعد الاستشارة محددة قانونا لأهمیتها و 

و كمثال عن هذه الحالة إقصاء المؤسسات الصغیرة أو المتوسطة إذ لا . خصوصیتها

 .تستطیع المشاركة في الصفقة رغم أنها تتمتع بالقدرة المالیة

لمالیة للمتعامل المتعاقد یتم من خلال الضمانات البنكیة و یلاحظ أن قیاس القدرة ا  

و لتفادي الصعوبات في , التي یمكن الحصول علیها من طرف المؤسسات البنكیة

تنفیذ الصفقة و مشاكل نوعیة التنفیذ تحرص المصلحة المتعاقدة على التأكد من 

  .القدرات التقنیة و التجاریة للمتعامل المتعاقد

على المصلحة المتعاقدة : ات التقنیة و التجاریة للمتعامل المتعاقدالتحقق من القدر  -

التأكد من القدرات التقنیة للمشاركین بالإعتماد على المعلومات المتعلقة بمراجعهم 



 
 

و المعلومات , المهنیة سواء في مجال الصفقات العمومیة أو في القطاع الخاص

المادیة للمؤسسة و مجالات العمل المتعلقة بفروع النشاط و الإمكانیات البشریة و 

 .الجغرافي

إن إشتراط هذا النوع من المراجع المهنیة یجب أن یكون مراقبا كي لا یتم بشكل     

أي التي لها , تعسفي تفضیل المؤسسات التي تتوافر على مراجع مهنیة داخلیة

  .علاقات مستمرة و قدیمة مع المصلحة المتعاقدة التي قامت بالاستشارة

ا الإشتراط من شأنه بطریقة غیر مباشرة حمایة المتعاملین الإقتصادیین و هذ

و منع دخول متنافسین جدد إذ لا یجب أن یشكل إشتراط , المتواجدین في السوق

شهادة التأهیل وسیلة للمصلحة المتعاقدة لتخصیص الصفقة لمتعاملین معینین لأنها 

  .نتاج في السوققد تشجع إستدامة بعض المؤسسات و بعض تقنیات الإ

إن تقییم العروض هو المرحلة التي تقضي إلى التمییز بین : شروط منح الصفقة/ 2

المشاركین من طرف المصلحة المتعاقدة إذ تحدد معاییر منح الصفقة منذ البدایة 

  .لتمكین كل مشارك من تحضیر عرضه طبقا لذلك

كل تغییر بعدي لمعاییر و إحترام مبدأ المساواة في تقییم العروض یستوجب منع     

و , المنح المحددة منذ البدایة و منه یتم رفض كل عرض لا یوافق هذه المعاییر

بالنسبة التي تكون مطابقة لمقتضیات دفتر الشروط فإن لجنة تقییم العروض بالنسبة 

لإجراء التراضي بعد الاستشارة لها الحریة في التفاوض مع المتعاملین الإقتصادیین 



 
 

إستشارتهم و مطالبتهم بتقدیم توضیحات أو تفصیلات بشأن عروضهم أو  الذین تمت

كون الأساس الذي یقوم علیه إجراء التراضي هو التفاوض لإختیار , 51إستكمالها

و لها الحریة في التفاوض , أحسن عرض من ناحیة السعر و الجودة و آجال التنفیذ

یغیر من الخصوصیات  لكن لا یجب أن... الأجل, الجودة, الكمیة, حول السعر

  ...معاییر الإختیار, الموضوع, الأساسیة للصفقة

معیار السعر , تتمتع المصلحة المتعاقدة بحریة الإختیار بین نوعین من معاییر المنح

  .و معیار أحسن عرض من الناحیة الإقتصادیة, الأقل ثمنا

  كیفیات و مبادئ إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

همیة البالغة للصفقات العمومیة من جمیع النواحي الإقتصادیة و الإجتماعیة نظراً للأ

فقد أحاط المشرع عملیة إبرامها بالعدید من القیود و الإجراءات و ذلك بغرض حمایة 

المال العام و ضمان مبدأ المساواة و تمكین الإدارة من إختیار أفضل المتقدمین 

إذ , الإجراءات ما یضمن و یكفل تجسیدهو لهذا كرس المشرع من , للتعاهد معها

د به الإدارة في التعاقد هو ضرورة تحقیق المنافسة بین الراغبین  جعل أول إجراء تتقیّ

في التعاقد معها ممن تتوفر فیهم المؤهلات اللازمة التي تمكنهم فیما بعد من تنفیذ 

یین و ذلك بإتباع و لا یتحقق التنافس إلاّ إذا تم إعلام المعن, المشروع الموكل لهم

   52.الوسائل المحددة قانونا
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فإن مبدأ شفافیة الإجراءات یعني وضوح الإجراءات و الإعلام المسبق للمتنافسین 

و تمكین , و ضرورة الإعلان عنها بالطرق المحددة, بشأن معاییر الإختیار

المترشحین من إیصال عروضهم و حضور جلسات فتح العروض و الإطلاع على 

تقییم و الإختیار و فتح مجالات الطعن في القرارات المتخذة و الأعمال نتائج ال

  .و هذا إعمالا لمبدأ المساواة بین المتنافسین, 53المتعلقة بإجراءات الطلبیة العمومیة

    الإشهار و دوره في تجسید المساواة بین المترشحین: الفرع الأول

ثل الطریق المؤدي إلى شفافیة یعتبر الإشهار عن الصفقات العمومیة مرحلة مهمة تم

  .الإجراءات و المساواة بین المتعاملین في الوصول إلى الطلبات العمومیة

د أفضل طریقة للمصلحة المتعاقدة حتى تبیّن و تؤكد إحترامها لمبدأ المساواة  فإنه یعّ

بحیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحترم , هو أن تلجأ إلى الإشهار على الصفقة

لمبدأ إلاّ من خلال تطبیقها الصارم لإجراءات الإشهار المنصوص علیها في هذا ا

و كذلك وجوب إلتزام الإدارة و , قانون الصفقات العمومیة للإعلان عن الصفقة 

و , حرصها على أن یكون مضمون الإعلان وفقا لما هو منصوص علیه قانونا

تصبح هذه الأخیرة واضحة تجمیع جمیع البیانات المتعلقة بالصفقة للإستظهار حتى 

  .لجمیع المتنافسین على الصفقة من أجل ضمان مبدأ المساواة بین كل المتنافسین

, و تقتضي المبادئ جمیعها إعلام المتنافسین و منحهم أجلا واحد محدداً و معروفا  

و أن تكون قواعد إختیار , و إخضاعهم لقواعد منافسة واحدة دون تمییز فیما بینهم
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و أن یعتمد الإختیار من قبل الجهة المخولة , ن آخر واضحة و محددةمتنافس ع

  .54قانونا بذلك

و لهذا أوجب المشرع ضرورة إستیفاء الإدارة إجراء الإعلان إذا ما رغبت في  

التي جاء  10/236من المرسوم الرئاسي  45، و هو ما نصت علیه المادة 55التعاقد

, المناقصة المفتوحة: في الحالات الآتیة یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي" فیها 

 ." الدعوة إلى الإنتقاء الأولي، المسابقة، المزایدة, المناقصة المحدودة

  تعریف الإعلان: أولا

هو إجراء ضروري حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة لأن الراغبین في التعاقد  

الإعلان یحول بین و من جهة أخرى فإن , قد  لا یعلمون بحاجة الإدارة من جهة

الإدارة  وبین قصر عقودها على طائفة معینة من المترشحین و هو موضوع أساسا 

  .56من أجل تحقیق فعالیة الطلب العام و ضمان المساواة بین المترشحین

فقد ورد و بصیغة  10/236من المرسوم الرئاسي  45و بالرجوع لأحكام المادة     

  . ق الإشهار الصحفيالإلزام بأن الإعلان یكون عن طری
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فالإعلان عل هذا النحو إجراء شكلي جوهري تلزم المصالح المتعاقدة بمراعاته في 

و كذا الحال لو رغبت , الوطنیة أو الدولیة, أشكال المناقصة المفتوحة أو المحدودة

  57.في التعاقد بإتباع أسلوب الاستشارة الإنتقائیة أو المسابقة أو حتى المزایدة

مشرع فرض اللجوء للإشهار بنشر إعلان المناقصة بأشكالها المختلفة نلاحظ أن ال

حتى یفتح فرصة المنافسة أمام جمیع المترشحین و یجسد مبدأ , دون إجراء التراضي

  .58المساواة بینهم

ونظرا لأهمیة الإعلان كون أن المناقصة لا تتم إلاّ به و أن التعاقد لا یتم كقاعدة 

لمناقصة لما یؤدي إلى نتیجة مفادها أن لا تعاقد حاصل عامة إلاّ بإتباع أسلوب ا

من  43دون إعلان، فقد فصل المشرع في قواعد الإعلان و هذا بموجب المادة 

  :قانون الصفقات العمومیة ففرض ما یلي

 .تحریر إعلان المناقصة باللغة الوطنیة أو بلغة أجنبیة -1

 .ینأن ینشر الإعلان عل الأقل في جریدتین یومیتین وطنیت -2

 59.أن ینشر الإعلان على سبیل الوجوب في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل -3

و بهذه القواعد جسد المشرع بحق القواعد الأساسیة في التعاقد، فلم یكتف بإلزام 

بل فرض نشر الإعلان بلغتین على , الإدارة اللجوء كأصل عام لأسلوب المناقصة
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مرتین على الأقل في الجرائد الیومیة  و أن ینشر, الأقل أحدهما باللغة الوطنیة

  .الوطنیة بالإضاقة للنشرة الرسمیة للصفقات العمومیة

حیث فتح بذلك القانون الجزائري سبیل المشاركة لكل العارضین الذین تتوفر فیهم 

الشروط المعلن عنها محترما بذلك المقاییس المعمول بها في معظم الأنظمة القانونیة 

شفافیة و حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة بین مكرسا بذلك مبدأ ال

  60.العارضین

  أنواع الإعلان : ثانیا

المعدل و المتمم  03/301من المرسوم الرئاسي  05جاءت به المادة : الإعلان المحلي/ 1

و التي أفادت بأنه یمكن أن تكون محل إشهار محلي مناقصات  02/250للمرسوم الرئاسي 

بلدیات و المؤسسات ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصایتها عن طریق الولایات، و ال

:  

 .نشر إعلان المناقصة في یومیتین محلیتین أو جوهریتین -

إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنیة للولایة، لكافة بلدیات الولایة، لغرف التجارة  -

 .ي الولایةو الصناعة، الحرف و الفلاحة و المدیریة التقنیة المعنیة ف

و هذا بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوریدات أو الدراسات أو الخدمات التي یساوي  

 50.000.000(مبلغها تبعا لتقییم إداري على التوالي خمسین ملیون دینار جزائري 
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أو یقل ) دج 20.000.000(أو یقل عنها، و عشرین ملیون دینار جزائري ) دج

ن المحلي دائما هو توسیع دائرة العلم بأشكال عنها، و غرض المشرع في الإعلا

المناقصة المزمع إبرامها من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المتقدمین و 

المتنافسین، و بذلك تتحصل المصلحة المتعاقدة على عدة فرص لإختیار أفضل 

  .العطاءات

لإعلان، في حین و نشیر إلى أن التنظیم الأخیر للصفقات العمومیة  لم یبیّن تاریخ ا

وضح بأن الإعلان ینشر قبل عشرین  67/90نجد أول نص قانوني لها أي الأمر 

یوما على الأقل من التاریخ المحدد لإستلام العروض، مع إمكانیة تخفیض المدة الى 

  61.عشرة أیام عند الإستعجال

كبر و قد أجاز المشرع إجراء الإشهار المحلي من أجل توسیع دائرة المنافسة بین أ

  .عدد ممكن من العارضین

ما نلاحظه على التنظیمات السابقة للصفقات العمومیة أن : الإعلان الإلكتروني/ 2

المشرع لم یشر على الإطلاق للنشر الإلكتروني رغم أهمیته من الناحیة العملیة و 

 2005إنتشاره في كثیر من الدول كوسیلة فعالة للإعلان و رغم إعتماد المشرع منذ 

  .62التعاقد الإلكتروني في المنظومة المدنیة أسلوب
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و بعد التعدیلات التي جاء بها المشرع نجد أنه حرص على تأكیده في أحكام المرسوم 

تؤسس بوابة إلكترونیة " منه إذ جاء فیها  173في نص المادة  10/236الرئاسي 

  ."للصفقات العمومیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة

یمكن للمصالح المتعاقدة أن تضع وثائق " من المرسوم بأنه  174كما جاء في المادة 

الدعوة للمنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المترشحین للصفقات العمومیة بالطریقة 

الإلكترونیة، و یمكن أن یرد المتعهدون أو المترشحون للصفقات العمومیة على 

  ."الدعوة للمنافسة بالطریقة الإلكترونیة

في تنظیم الصفقات یدّل على مسایرة المشرع للتطور فوجود هذه النصوص 

التكنولوجي، إذ أنه بهذه القواعد جسد بحق المبادئ الأساسیة في التعاقد، فلم یكتف 

بإلزام المصالح المتعاقدة باللجوء كأصل عام لأسلوب المناقصة، بل فرض نشر 

حفي و الإعلان و وجوب وصوله إلى المعنیین به سواء عن طریق الإشهار الص

  . 63حتى الإلكتروني، إذ تعتبر هذه الوسیلة الأكثر إستخداما في وقتنا الحالي

  محتوى الإعلان: ثالثا

یشترط ق ص ع أن یتضمن الإعلان بیانات إلزامیة حددها و ضبطها في نص  

و  08/338من المرسوم الرئاسي رقم  10منه المعدلة بموجب المادة  40المادة 

  :لزامیة فیما یليتتمثل هذه البیانات الإ

 .العنوان التجاري و عنوان المصلحة المتعاقدة -
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أو المزایدة أو عند ) أو دولیة/مفتوحة أو محدودة ، وطنیة و( كیفیة المناقصة  -

 .الإقتضاء المسابقة

 .موضوع العملیة -

 .الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحین -

 .تاریخ و مكان إیداع العروض -

 .كفالة عند الإقتضاءإلزامیة ال -

 .التقدیم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة لا یفتح و مراجع المناقصة -

 .ثمن الوثائق عند الإقتضاء -

و بفرضه لهذه البیانات في كل إعلان مناقصة أیا كان شكلها، یكون المشرع قد كفل 

هة للمعنیین بالمنافسة على الصفقة فرصة المشاركة و هذا بإطلاعهم على الج

المعنیة، موضوع الخدمة، نوع المناقصة، مجال المشاركة و آجالها، الوثائق المطلوبة 

  . و الكفالة و بذلك جسد مرة أخرى مبدأ الشفافیة و المساواة بین المتنافسین

تزوید  10/236من المرسوم الرئاسي  47و قد فرض المشرع بموجب المادة     

ة فیما یتعلق بالوصف لموضوع الخدمة و المترشحین بكل المعلومات الدقیقة خاص

المواصفات التقنیة المطلوبة، و المقاییس التي یجب أن تتوفر في المنتوجات أو 

الخدمات أو التصامیم أو الرسوم، و الضمانات المالیة و الوثائق المطلوبة، و اللغة 

وان الدقیق، أو اللغات الواجب إستعمالها في تقدیم التعهدات و كیفیات التسدید، و العن



 
 

و هذا أیضا یدعم المبادئ العامة للتعاقد المشار إلیها و , و آخر أجل لتقدیم العروض

هي مبدأ الشفافیة و العلنیة و حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة بین 

  .64العارضین

  إیداع العروض و تقییمها: الفرع الثاني

لمتعاقدة تحت تصرف أیة بعد مرحلة الإعلان عن المناقصة، تضع المصلحة ا

مؤسسة أو مترشح لهما بتقدیم العروض، كل الوثائق المتعلقة بالصفقة مع إمكانیة 

إرسالها إلى المترشح الذي یطلبها، و بعد إطلاعهم على هذه الوثائق المترشحون 

  .بتقدیم عطاءاتهم من أجل الظفر بالصفقة

  تقدیم العروض: أولا   

التي یتقدم بها الأشخاص في الصفقة و التي یتبین من  تعرف العطاءات بأنها العروض 

خلالها الوصف الفني لما یستطیع المتقدم القیام به وفقاً للمواصفات المطروحة في الصفقة، 

و كذلك تحدید السعر الذي یقترحه و الذي یرتضي على أساسه إبرام العقد فیما لو رست 

  65.علیه الصفقة
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المعدل و المتمم بالمرسوم  02/250مرسوم الرئاسي من ال 13و قد جاءت المادة      

ما یجب أن تشمل علیه العروض و التعهدات المقدمة من المترشحین و  08/338الرئاسي 

  .تتمثل في العرض التقني و العرض المالي

  و یتضمن ما یلي: العرض التقني -1

رسالة التصریح بالإكتتاب، على أن یضیط الوزیر المكلف بالمالیة بقرار نموذجي  -

 .التعهد و التصریح بالإكتتاب

 .العرض وفق الشروط المعلن عنها أي حسب إعلان المناقصة -

كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم الخاضعة لإختصاص اللجنتین  -

من مبلغ التعهد  %1الوطنیتین للصفقات و التي لا یمكن أن تقل في أي حال عن 

 .ناقصة الواقعة ضمن إختصاص هاتین اللجنتینفي دفتر شروط الم منصوص علیهال

و تسمى أیضا ضمان التعهد أو المناقصة، و هي مبلغ مالي یدفعه المتعهد الذي قدم 

عرضه في إطار المنافسة من أجل الظفر بالصفقة المطروحة للتعاقد و هذا كضمان 

ائما لجدیة و حسن نیته في دخول  معترك المنافسة و من ثمة یبقى عرض المتعهد ق

لحین إتمام ترتیبات و إجراءات إبرام الصفقة، و بالتالي تعد هذه الكفالة إختیار 

  .المتعامل المتعاقد

المعدل و المتمم إلى وجوب  02/250من المرسوم الرئاسي  45و قد أشارت المادة 

و إلزامیة أن تشمل التعهدات على كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم 



 
 

فقط لإختصاص اللجنتین الوطنیتین للصفقات التي تم إحداثها بموجب الخاضعة 

و التي لا یمكن أن یقل في أي حال من  08/338من المرسوم الرئاسي  28المادة 

من مبلغ التعهد، كما أضاف نفس المرسوم الرئاسي أن كفالة  %1الأحوال عن 

د من تاریخ نشر إعلان المتعهد الذي لم یقبل و الذي لم یقدم طعنا ترد بعد یوم واح

المنح المؤقت، أما المتعهد الذي لم یقبل و تقدم بطعن فترد كفالته عند التبلیغ بقرار 

رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المعنیة، في حین ترد كفالة المتعهد الذي منح 

  .66الصفقة عند تاریخ وضع كفالة حسن التنفیذ

 .اقصةالعرض التقني المعد وفقا لدفاتر شروط المن -

كل الوثائق التي تخص تأهیل المتعهد قي المیدان المعني كشهادة التأهیل و الترتیب  -

 .لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات و كذا المواد المهنیة

كل الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة مثل القوانین الأساسیة للمؤسسات  -

 .لیة و المراجع المصرفیةالمتعهدة، السجل التجاري، الحصائل الما

كل الوثائق الأخرى التي تشترطها هیئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدین  -

الوطنیین و المتعهدین الأجانب الذین عملوا بالجزائر، غیر أنه یمكن في حالة تنفیذ 

إنجاز الأشغال تقدیم هذه الشهادات بعد تسلیم العروض بعد موافقة المصلحة 

 .ذا قبل إمضاء الصفقةالمتعاقدة و ه
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مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة للمتعهد عندما یتعلق الأمر بشخص طبیعي  -

 .أو للمسیر أو للمدیر العام للمؤسسة عندما یتعلق الأمر بشركة

 .67و تعفى من هذا البند المؤسسات الأجنبیة غیر المقیمة في الجزائر

  :و یشتمل على ما یلي: العرض المالي -2

 .التعهد -

 .جدول الأسعار الوحدویة -

 .الكشف التقدیري و الكمي -

یتقدم الأشخاص بالعروض إلى الإدارة وفقا للنموذج المحدد سلفا، و تقدم في ظرف   

و یجب أن یوضع في الظرف الخارجي مراجع " لا یفتح"مزدوج تكتب علیه عبارة 

سل الظروف الصفقة، أما الظرف الداخلي فیكتب علیه إسم المترشح و العرض، و تر 

المشتملة على العروض عن طریق البرید المضمون مع العلم بالوصول غیر انه 

یمكن النظر في دفتر الشروط على الترخیص بتسلیمها في جلسة عمومیة أو بإیداعها 

  .68في صندوق لهذا الغرض
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و یبقى فیما بعد المتقدم ملتزما بعرضه في لحظة تقدمه لغایة البت فیه من قبل لجنة 

العطاءات فلا یستطیع سحبه و لا تعدیله إلاّ إذا قررت المصلحة المتعاقدة فحص 

  .69عكس ذلك

إن العروض یجب أن تقدم خلال المدة المحددة من طرف المصلحة المتعاقدة و یبدأ 

تقدیمها من تاریخ أول صدور للإعلان عن المناقصة في الیومیات الوطنیة أو 

  .ة للصفقات العمومیةالجهویة أو المحلیة أو النشرة الرسمی

و قد أعطت السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في إختیار الأجل الذي یناسبها لكن 

شریطة مراعاة عناصر معینة مثل تعقید موضوع الصفقة و المدة التقدیریة اللازمة 

من المرسوم  44لتحضیر العروض و إیصال التعهدات و هذا ما قضت به المادة 

و قد  08/338من المرسوم الرئاسي  12لمعدلة بموجب المادة ا 02/250الرئاسي 

كان من الأفضل و تفادیا لأیة خروقات قد تحدث، أن یحدد النص أجلا أدنى ینبغي 

یوما إبتداءا من الیوم الموالي من  20مراعاته و عدم الترول علیه كأن یذكر مثلا 

  .70تاریخ نشر أول إعلان مناقصة

دة أن تمدد هذا  الأجل المحدد لإیداع العروض إذا كما یمكن للمصلحة المتعاق

إقتضت الظروف ذلك، مع ضرورة إخطار المترشحین بكل الوسائل، و إضافة إلى 

عنصر  الآجال یجب أن تقدم العروض طبقا لدفتر الشروط و المواصفات التي 
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تحددها المصلحة المتعاقدة سلفا و ترد هذه الشروط عادة في دفاتر تسمى  دفاتر 

ز بین ثلاثة  10لشروط وضحها قانون الصفقات العمومیة في المادة ا منه، و میّ

  : أنواع على النحو التالي

ویتضمن هذا الدفتر مجمل الأحكام المطبقة على جمیع : دفتر البنود الإداریة العامة -1

صفقات الأشغال العامة و التورید المبرمة من قبل المصالح المتعاقدة و الموافق علیها 

منه في هذا الصدد بین  06في المادة  67/90موجب قرار وزاري مشترك، و قد میّز الأمر ب

  :نوعین من دفاتر الشروط الإداریة العامة و هما 

دفاتر الشروط الإداریة العامة المتعلقة بصفقات التورید المبرمة من قبل الدولة أو  -

 .الولایة أو البلدیة أو المؤسسات و الدواوین العامة

تر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال و التي تضمنها القرار دفا -

 .21/11/1964الصادر بتاریخ 

تحدد هذه الدفاتر الأحكام و الترتیبات التقنیة المطبقة على : دفاتر التعلیمات المشتركة-2

مات، جمیع الصفقات التي هي من نوع واحد، سواء كانت صفقات أشغال أو توریدات أو خد

یتم التصدیق على هذه الدفاتر بمقتضى قرار من الوزیر المعني و لا یمكن أن یتضمن هذا 

  .النوع من الدفاتر أي خروج عن أحكام دفتر الشروط الإداریة العامة



 
 

تحدد هذه الدفاتر على وجه الدقة الشروط الخاصة بكل صفقة : دفاتر التعلیمات الخاصة-3

عض الإستثناءات عما جاء في دفتر الشروط الإداریة إن دعت الضرورة إلى تضمینها ب

العامة أو دفاتر التعلیمات المشتركة فیجب أن یعبر عن ذلك بشكل صریح لا یدع مجالا 

  .لأي إحتجاج لاحق

و لم یحدد التنظیم الأخیر للصفقات العمومیة أجلا لإلتزام المترشحین بعرضهم في حین 

یبقى المترشحون " منه  40اً إذ جاء في المادة یوم) 90(بتسعین 67/90حدده الأمر رقم 

  ".یوماً  90ملتزمین بعروضهم مدة 

  فحص العطاءات: ثانیا

بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان لتقدیم العطاءات تأتي مرحلة أخرى تتمثل في مرحلة  

فحص هذه العطاءات، أین یتم فتح المظاریف المقدمة من طرف المتنافسین مع إرساء 

  .71فقة على المتنافسین الذي یقدم أحسن عرضالص

و قد أسندت نصوص ق ص ع مهمة فحص العطاءات إلى لجنتین لجنة فتح الأظرفة و 

  .لجنة تقییم العروض

تحدث " على أنه  10/236من المرسوم الرئاسي  121نصت المادة : لجنة فتح الأظرفة/ 1

دى كل مصلحة متعاقدة، و یحدد مسؤول في إطار الرقابة الداخلیة لجنة دائمة لفتح الأظرفة ل
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المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكیلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونیة التنظیمیة 

إذ تجتمع هذه اللجنة  02/250من المرسوم الرئاسي  107و هي نفس المادة ." المعمول بها

المتعاقدة في جلسة علنیة في التاریخ المحدد لإیداع العروض بموجب إستدعاء من المصلحة 

بحضور العارضین الذین یتم إعلامهم مسبقا في دفتر الشروط و یصح إجتماعها مهما كان 

من المرسوم   110-109عددها أعضائها الحاضرین، و هذا حسب أحكام المادتین 

  :، و تتمثل مهام هذه اللجنة فیما یلي 02/250الرئاسي 

 .خاص التثبت من صحة تسجیل العروض على سجل -

 .إعداد قائمة التعهدات حسب ترتیب وصولها مع توضیح مبالغ المقترحات -

 .إعداد وصف مختصر للوثائق التي یتكون منها التعهد -

 .تحریر محضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة  الحاضرین -

أي مترشح لإبرام و عند الإقتضاء تحرر اللجنة محضراً بعدم جدوى العملیة كحالة عدم تقدم 

الصفقة أو كانت كل العروض مقدمة ممن لا یحق لهم قانونا المشاركة في إبرام الصفقات 

العمومیة أو ممن یحظر علیهم ذلك و غیرها من الأسباب و یوقعه الأعضاء الحاضرون، و 

  .72یجب أن یحتوي المحضر على التحفضات التي قد یدلي بها الأعضاء

  :في شقین هما و دور لجنة الأظرفة یكمن
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تعد  02/250من المرسوم  108فهي بعملها المحدد بموجب المادة : دور إعدادي  -1

لمرحلة لاحقة لها و هي مرحلة التقییم غیر أنها تملك سلطة إبعاد أي ملف لا تتوفر 

فیه الشروط المعلن عنها، و یجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري 

  .73عمل اللجنة في قیامها بالإختصاص السابقالذي یمارس رقابة على 

  .یتجلى فیما تبدیه من تحفظات و ملاحظات یرد ذكرها في المحضر: دور إستشاري -2

نظم المشرع عملیة بأن وضعها تحت مسؤولیة لجنة تسمى : لجنة تقییم العروض/ 2

تحدث لدى كل " من ق ص ع على أنه  111لجنة تقییم العروض إذ نصت المادة 

و هذا من أجل تحلیل و تقییم كل العروض ." تعاقدة لجنة لتقویم العروضمصلحة م

المقدمة لإنتقاء أحسن العارضین لمنحه الصفقة من جهة و إستكمالا لتناسق عملیات 

الرقابة الداخلیة من جهة أخرى، و تكریسا من المشرع لمبدأ المساواة في إبرام الصفقات 

ى مستوى كل مصلحة متعاقدة، و قد أفاد نفس العمومیة تم إحداث مثل هذه اللجان عل

النص على أن مسؤول هذه الاخیرة یتولى تعیین أعضائها من غیر لجنة فتح الأظرفة 

هذا لتنافي العضویة في اللجنتین معا، و الذین یتم إختیارهم من أشخاص مؤهلین من 

ض عند ذوي الكفاءة و الخبرة و تتولى هذه اللجنة تحلیل العروض و بدائل العرو 

الإقتضاء من أجل إبراز الإقتراح أو الإقتراحات التي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة و 

  :هذا على مرحلتین
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یتم الترتیب التقني للعروض للتأكد من مدى مطابقتها للشروط و : المرحلة الأولى

لید المواصفات الفنیة المعلن عنها إعتماداً على عدة أسس كشهادة التأهیل و التصنیف، ا

العاملة المؤهلة، التقنیات الحدیثة المقدمة، و هذا مع إقصائها العروض التي لم تتحصل 

  .على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط 

یتم دراسة العروض المالیة للمتعهدین المؤهلین مؤقتا بعد فتح أظرفة : المرحلة الثانیة

و المتقدمین بعروض تقنیة ناجحة و مقبولة، و لأجل  العروض المالیة بالنسبة للمتعهدین

بحث ضمانات أكثر من المتقدمین، یتم تحلیل و دراسة عروضهم المالیة بالنظر إلى 

رأس مال المتعهد و سمعته المالیة المتمثلة في المراجع المالیة، أعماله السابقة، سمعته 

رض الأقل ثمناً إذا تعلق الأمر لدى البنوك للقیام طبقا لدفتر الشروط بإنتقاء إما الع

بالخدمات العادیة أو أحسن عرض إقتصادي إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیا 

حسب شكل المنافسة المتبع، إن ق ص ع و تجسیداً لمبدأ المنافسة العامة و المساواة 

سواء  بین المترشحین فإنه لا یسمح بأي تفاوض مع المتعهدین في هذه المرحلة الحساسة

  .بعد فتح الأظرفة أو أثناء تقییمها

و بالتالي نخلص إلى أن مهام لجنة تقییم العروض إستشاریة محضة تهدف إلى إرشاد    

المصلحة المتعاقدة عن طریق الدراسة و التحلیل الدقیق للعروض المقدمة لها، كما لدیها 

عروض بل إلى إختصاصات واسعة لا تقتصر  فحسب على تحلیل و دراسة و تقییم ال



 
 

درجة البت فیها بإنتقاء العرض المناسب لأن عملیة إختیار المتعامل المتعاقد تتم بعد 

  .تقییم العروض حیث تقدم اللجنة إقتراحاً أو أكثر للمصلحة المتعاقدة

د حریة المصلحة المتعاقدة بإحداثه لجنتي فتح الأظرفة و تقییم   و الخلاصة أن المشرع قیّ

ا یعرف بالرقابة الداخلیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة و هذا العروض في إطار م

حرصاً منه على مطابقة الصفقات المبرمة للتشریع و التنظیم المعمول بهما بالإضافة إلى 

دتي الإختصاص بالنصوص القانونیة المحددة لمهامها، بما فیه ضمانه  أن اللجنتین مقیّ

الأظرفة  ثم دراستها و تحلیلها و كذا إنتقاؤها في  للعارض المتعهد بحیث تتم عملیة فتح

جو من الشفافیة و الحیاد، كما أن قراراتها خاضعة لرقابة القضاء كضمان لتحقیق مبدأ 

المساواة و كل ذلك بهدف الوصول إلى أفضل عرض تحقیقاً لما یقتضیه الصالح العام 

  .74الذي هو مناط كل عقد تبرمه الإدارة

  ة لمبدأ المساواة بین المتنافسینجراءات المكرسالإ: الفرع الثالث

كرس المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة مجموعة من المبادئ و وضع لهما مجموعة من 

الإجراءات القانونیة التي تمر علیها عملیة إبرام الصفقة إعتباراً من البدایة التحضیر لها إلى 

أجل إحترام قواعد المنافسة و الشفافیة و  غایة الإنتهاء من تنفیذها مكرسا هذه المبادئ من

حین إختیار المتعامل المتعاقد مع الإدارة، و ذلك ضمانا منه لمبدأ المساواة بین المترشحین، 

المتعلق  06/01و بهدف الوقایة من ظاهرة الفساد فقد فرض المشرع من خلال القانون 
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ة من المعاییر التي یجب منه على جمل 09بالوقایة من الفساد و مكافحته في المادة 

  .مراعاتها في مجال الصفقات العمومیة

  الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء: أولا

الصفقة العمومیة و بإعتبارها عقد من عقود الإذعان فإن الإدارة قبل الإعلان عن النداء  

فردة وفقاً لما یسمى للمنافسة تقوم بإعداد الشروط و الأحكام المتعلقة بالصفقة بإرادتها المن

بدفتر الشروط و الذي یعد بمثابة عقد ملزم للإدارة و للمتعامل المتعاقد في حالة منحه 

  .الصفقة

و دفتر الشروط هو عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة و 

یتم الإعتماد طریقة منحها و الوثائق المكملة لها و المطلوبة من المترشحین، الأسس التي 

علیها في إختیار المتعامل المتعاقد و كیفیة التنقیط بالنسبة للعرضین  التقني و المالي، كما 

تقضي دقة دفتر الشروط تحدید الخدمات أو السلع المطلوبة و جمیع الشروط التي تبرم و 

فافیة تنفذ وفقها الصفقة، لذا یجب على المصلحة المتعاقدة إعداده بدقة تحقیقاً لمبدأ ش

  . 75الإجراءات، و یتم إعداده حتى بالنسبة لصفقات التراضي

فإن مشاریع دفاتر  10/236من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  132و تطبیقا للنص المادة 

الشروط تخضع لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة، و ما یلاحظ على 

و خطورة دفاتر الشروط بإعتبارها أول  أحكام هذا المرسوم هو شعور المشرع بمدى أهمیة
                                                             

 .23ص  قات العمومية، طارق بجادي، ضمانات تحقيق مبدأ حرية المنافسة في الصف - 75



 
 

حلقة من حلقات إبرام الصفقات العمومیة و صلاح هذه الخطوة یؤدي إلى صلاح المراحل 

اللاحقة، خاصة و أن دفتر الشروط هو المرآة العاكسة التي تتضمن موضوع الطلب و مدى 

  .جدیته

بإرادتها المنفردة تحدد  فدفتر الشروط یعتبر وثیقة رسمیة تضعها المصالح المتعاقدة    

من  10و وفقا للمادة , بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها

دفتر البنود الإداریة : فإن دفاتر الشروط أنواع و هي 10/236أحكام المرسوم الرئاسي 

  .ا إلیها سابقاً و هي كما أشرن .العامة، دفاتر التعلیمات المشتركة ، دفاتر التعلیمات الخاصة

و یتضح من خلال هذه المادة أن دفاتر الشروط التي تبرم و تنفذ وفقها العقود یتعین 

  .76إعدادها بعد إكتمال الدراسات القبلیة للمشروع و قبل الإعلان عن العقد أو الصفقة

و حسب الأستاذ عمار عوابدي فإن دفاتر الشروط تعتبر جزء من العقد نفسه إذا ما تضمنت 

طاً إستثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، و یضیف بأنها عناصر منشأة شرو 

للصفقات العمومیة و أنها وثائق مكتوبة معدّة مقدما تشمل على شروط العقود الإداریة 

  :المتعلقة بإبرامها و تنفیذها و أنه ینتج عن ذلك نتیجتین هما

یها دفاتر الشروط الإداریة و تعتبر إلزام السلطات الإداریة تنفیذ الشروط التي تحتو  -

 .بالنسبة إلیها لوائح تنظیمیة عامة
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بمجرد التوقیع على العقد بما ورد في هذه  أن الطرف المتعاقد مع الإدارة یلتزم  -

الدفاتر من شروط و إلتزامات بالإضافة إلى الإلتزامات التعاقدیة الواردة في نص 

 .77العقد

جة إلى إستشارة الأفراد، تنشأ أولا في شكل مشروع یخضع تعد الإدارة هذه الدفاتر دون حا

لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل الإعلان عن المناقصة، فإن تمت الموافقة على الشروع 

تضع علیه اللجنة تأشیرها و هي التأشیرة الغیر وجوبیة إذا كانت التعلیمات التي تقوم بها 

فیها على أساس دفتر شروط نموذجي سبق المصلحة المتعاقدة ذات طابع متكرر و شرع 

  .78المصادقة علیه

  علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة: ثانیا

العلانیة من أهم المبادئ التي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة، یتعیّن على المصالح 

  .79المتعاقدة الإلتزام بالمبدأ في جمیع مراحل إبرام الصفقة

ة المعلومات المتعلقة بالصفقة و یكون ذلك كما سلف الذكر و أول إجراء لتجسید علانی 

بالإعلان عن الصفقة و هو إجراء ضروري حتى یكون مجال حقیقي للمنافسة، لأن الراغب 

، و یكون ذلك عن طریق 80في التعاقد قد لا یعلم بحاجة الإدارة إلاّ عن طریق الإعلان
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من المرسوم الرئاسي  45المادة  الإشهار الصحفي الذي ورد بصیغة الإلزام ضمن أحكام

: یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیة" و التي جاء فیها  10/236

  ." المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الدعوة إلى الإنتقاء الأولي، المسابقة، المزایدة 

على الأقل في جریدتین یومیتین  یتم تحریر إعلان المناقصة باللغتین العربیة و الفرنسیة و

موزعتین على المستوى الوطني، و أجاز إجراء الإشهار المحلي بالنسبة لمناقصات الولایات 

و البلدیات و المؤسسات العمومیة الموضوعیة تحت وصایتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، لیتم 10/236من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  43الذي تمم مقتضیات المادة  03/301

  . الإعلان عن الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة

إن طبیعة البیانات تؤكد رغبة المشرع في تجسید مبدأ العلانیة، خاصة و أنه جعل منها 

بیانات إلزامیة بما یعني بمفهوم الموافقة أنها بیانات جوهریة یترتب على عدم مراعاتها 

دة لمشاركة أكبر المعنیین بموضوع الصفقة، و بذلك البطلان ویكون ذلك قد كفل فرصة أكی

  .جسد المشرع مرة أخرى مبدأ العلانیة و المساواة بین المتنافسین

لم تتوقف جهود المشرع في تكریس المبدأ على حد الإعلان عن المناقصات فقد ألزم 

د، المصالح المتعاقدة وضع وثائق المناقصة تحت تصرف أي مؤسسة یسمح لها بتقدیم تعه

كما یمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى أي مترشح یطلبها في إطار ما یسمى بدفتر شروط 

  .47المناقصة یتضمن هذا الأخیر المعلومات التي جاء تحدیدها في المادة 

                                                                                                                                                                                              
 



 
 

طبیعة هذه الوثائق هي الأخرى تتضمن شرحا مفصلا لموضوع الصفقة، و هذا إنما یدّل 

و الشفافیة على الصفقات المواد إبرامها، و بعد تمكین على رغبة المشرع في إضفاء العلانیة 

المتنافسین من دفتر الشروط و إطلاعهم على كل الوثائق و المعلومات فعلى كل من یرغب 

، و 81في التعاقد تقدیم عرضه أو عطاءه وفقا للشروط المطلوبة و في الأجل المعلن عنه

یستمر طیلة مراحل إبرام الصفقات  بذلك یمكن القول بأن مبدأ العلانیة هو المبدأ الذي

العمومیة و الهدف من الحرص على تطبیقه هو الحصول على أكبر عدد من المتنافسین 

تحقیقا لمبدأ حریة المنافسة و منح فرصة لجمیع المتعاملین الإطلاع على شروط المناقصة 

  .تجسیدا لمبدأ المساواة

  الموضوعیة و الدقة في إتخاذ القرارات : ثالثا

نه و من أجل الحفاظ على المال العام یجب تحري الدقة و الموضوعیة سواء في إختیار إ 

الأسلوب الأمثل لإبرام الصفقة أو في إختیار المتعامل المتعاقد، فالصفقات العمومیة تعد 

الوسیلة القانونیة التي أتاحها المشرع للإدارة لإنجاز المشاریع العامة و تسییر المال تحقیقا 

العامة، لذا وجب على المصلحة المتعاقدة الدقة في إختیار أنجع الطرق الملائمة  للمصلحة

لإبرام الصفقات العمومیة لضمان نجاعة مشاریعها هذا من جهة ، و من جهة أخرى للحفاظ 

  .على المال العام
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و التي جاء  10/236من المرسوم الرئاسي  41و قد أكد المشرع على ذلك في نص المادة 

حدد البحث عن الشروط الأكثر ملائمة لتحقیق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة ی" فیها 

یدخل هذا الإختیار ضمن إختصاصات ." في إطار مهمتها إختیار كیفیة إبرام الصفقات

  .المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم

ة و الموضوعیة في إختیار و للحفاظ على المال العام یتوجب على المصلحة تحري الدق

، و ذلك من 82المتعامل المتعاقد المناسب القادر على إنجاز الصفقة تحقیقا للمصلحة العامة

حیث الإمكانیات المادیة و البشریة التي یقترحها، و الضمانات التي یقدمها، إذ یتعین على 

خبرته في إنجاز  المصلحة المتعاقدة أن تأخذ  بعین الإعتبار سیرة المتعامل المتعاقد و

المشاریع من خلال  شهادة التأهیل التي یقدمها، و من خلال معاملاته السابقة مع المصلحة 

، 83المتعاقدة أو مصالح أخرى لتقدیر مدى جدیته و إحترامه لمقاییس و مدة إنجاز الصفقات

لمناسب لتحقیق ذلك ترك المشرع للمصلحة المتعاقدة الحریة في إختیار المتعامل المتعاقد ا

ن لنفسها فكرة  لإبرام الصفقة، حیث تقوم بدراسة كافة العروض التي یتقدم بها المتعهدون لتكوّ

عن المتعهد الأقدر و الأنسب لتنفیذ الصفقة، لیتم إختیاها للمتعامل المتعاقد وفق الأسس و 

  .  منه 56في نص المادة  10/236المعاییر التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
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أنه في  10/236یر الجدیدة التي أتى بها المشرع في أحكام المرسوم الرئاسي من المعای

حالة ما إذا كانت طبیعة الصفقة أشغال مرتبطة بالنشاطات الحرفیة فإنه یتم تخصیص 

الصفقة للحرفیین، و حسب أحكام هذا المرسوم أصبح بإمكان الحرفیین التعامل مع المصالح 

ي یجب أن ینبني علیها إختیار المصلحة المتعاقدة تكون وفق المتعاقدة، و هذه المعاییر الت

نظام تنقیط مؤسس منصوص علیه مسبقاً في دفتر شروط المناقصة إحتراما و تجسیدا لمبدأ 

  .العلانیة

و قد وردت هذه المعاییر على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر من خلال قول 

، "أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة یمكن أن تستخدم معاییر أخرى بشرط" المشرع 

فإنه و بالرغم من منح المشرع الحریة للمصلحة المتعاقدة في إختیار المتعامل المتعاقد، نجد 

د هذه الحریة من خلال نصه في المادة  من المرسوم المشار إلیه سابقا و التي  42أنه قد قیّ

رها عند كل رقابة تمارسها أیة سلطة المصلحة المتعاقدة ملزمة بتبریر إختیا" جاء فیها 

، و تبریر عملیة الإختیار تتم عملیا عن طریق إعداد المصلحة المتعاقدة لملف ."مختصة

 fiche de"                    بطاقة التقدیم" كامل یخص الصفقة یرفق بوثیقة تسمى 

présentation   ،تبرر من تتضمن ملخص عن كل الإجراءات التي سبقت المنح المؤقت

خلالها عملیة الإختیار بعد ترتیب المترشحین كل حسب إمكانیاته و عدد النقاط المحصل 

علیها، یرسل هذا الملف إلى اللجنة المختصة من أجل التأشیر على هذا الإختیار أو بتعبیر 

  .أدق التأشیر على المنح المؤقت



 
 

راءات، و نظراً لخطورة الإختیار و تجسیدا لمبدأ المساواة بین المترشحین و مبدأ شفافیة الإج

سواء على المال العام أو على المصلحة المتعاقدة فإن تعلیل هذه الأخیرة لإختیارها لا یكون 

أمام السلطات الإداریة المختصة فقط بل یتعداه لیكون أمام الجهات القضائیة، فبالنسبة 

لقة بالصفقات العمومیة فإن للقضاء الإداري و بإعتباره الجهة المختصة لفض النزاعات المتع

المصلحة المتعاقدة تلتزم بتوضیح جمیع المعاییر التي بنت على أساسها عملیة الإختیار و 

ذلك لتفادي صدور أحكام من شأنها تعطیل المشاریع العامة أو تلزم الإدارة بدفع تعویضات 

یتم إلغاء قرار  مالیة نتیجة أخطائها بحیث أنه إذا بني الإختیار على معاییر غیر سلیمة

  .المنح المؤقت من طرف القضاء الإداري

أما بالنسبة للقضاء الجزائي بإعتباره الجهة المختصة بالنظر في مختلف المخالفات المرتكبة 

في إطار الصفقات العمومیة التي یجرمها قانون العقوبات و قانون الفساد، فالمصلحة 

لتي تمت بموجبها الصفقة، و كذا تعلیل إختیارها المتعاقدة ملزمة بتبریر قانونیة الإجراءات ا

للمتعامل المتعاقد حتى لا یقع مسؤولوها تحت طائلة الجرائم التي نص علیها القانون 

، و یبقى ضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الوصول إلى أهداف الفعالیة أهم 84الجزائي

لإحتیاجات المصلحة المبادئ بحیث لن یتحقق ذلك إلاّ بالتحدید الدقیق و المسبق 

  .، للوصول إلى ترشید النفقات العمومیة و تفادي كل هدر للمال العام85المتعاقدة
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فالتحدید المسبق و الدقیق للطلب العمومي یكون في حدود الإحتیاجات الفعلیة و الضروریة 

لسیر العمل أو الإنتاج، و یكون على أساس دراسات یؤدي إلى زیادة تكلفة إنجاز المشروع، 

ولضمان نجاعة الطلب العمومي نجد أنه و من الأهداف التي ترمي إلیها الرقابة الخارجیة 

، و یمكن 86هو التحقق من مدى إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة

من المرسوم الرئاسي  132للجان الرقابة الخارجیة التأكد من  ذلك من خلال نص المادة 

تخضع مشاریع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجان الصفقات " یها التي جاء ف 10/236

العمومیة قبل إعلان المناقصة حسب تقدیر إداري للمشروع ضمن الشروط المحددة في 

قد تضمنت شرحاً مفصلا للشروط الواجب مراعاتها عند  11، فأحكام المادة ..."11المادة 

اع الصفقات العمومیة و كل خروج عن تحدید الطلب العمومي و ذلك حسب كل نوع من أنو 

هذه الأحكام یعرض دفتر الشروط المتضمن لهذا الطلب العام رفض منح التأشیرة كما تتأكد 

المصلحة المتعاقدة من أن موضوع دفتر الشروط لیس موجها نحو منتوج أو متعامل 

ل الصفقات إقتصادي محدد و ذلك منعا للمحاباة التي تعتبر من أهم مظاهر الفساد في مجا

  .العمومیة

و لتكریس فعالیة الطلب العمومي و مطابقته لإحتیاجات المصلحة المتعاقدة فإنه من 

الضروري رقابة مشاریع دفاتر الشروط من طرف لجان الصفقات المختصة قبل إعلان 
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المناقصة فهي خطوة ضروریة من أجل تفادي كل التجاوزات التي یمكن أن تطرأ لاحقا فهي 

  .یةرقابة قبل

جاء للتشدید في منح التأشیرة إیمانا من  10/236و نظراً لأهمیتها فإن المرسوم الرئاسي 

یوم  45المشرع لمخاطر منحها، فلا یؤشر على دفاتر الشروط إلاّ بعد دراسة تتم في أجل

یوما، فهذه المدة في الحقیقة غیر كافیة خاصة بالنسبة  15بعد أن كانت تتم في أجل 

همیة الكبیرة و أمام ثقل المهام الملقاة على عاتق لجان الرقابة، لذا فمدة للصفقات ذات الأ

یوم تعد معقولة لإتمام الدراسة، كما أن تحدید مدة صلاحیة دفاتر الشروط المؤشر علیها  45

أشهر و بإنقضاء هذا الأجل یعرض دراسة هذه الدفاتر من جدید على لجنة الصفقات  3ب 

  .ة تخدم عملیة الرقابةالمختصة، و هي خطوة مشجع

فالتحدید الدقیق و المسبق للطلب العام یكون في حدود الإحتیاجات الفعلیة و الضروریة 

لسیر المرفق بإنتظام و إضطراد، و بمفهوم المخالفة فكل طلب لا یتم تحدیده مسبقا بصفة 

لإشهار، و دقیقة یؤدي إلى تجزئته لعدة عقود و بذلك یتم إفلاته من إجراءات المنافسة و ا

ذلك یؤدي لا محالة إلى المساس بأهم المبادئ التي یقوم علیها إبرام الصفقات و هي حریة 

المنافسة و المساواة و شفافیة الإجراءات، كما أن تجزئة الصفقة تؤدي إلى إفلاتها من أطر 

أنه الرقابة خاصة الرقابة الخارجیة، فعدم تمتع أجهزة الرقابة بسلطة على هذه العقود من ش

  .87أن یفتح مجالاً واسعاً للتلاعبات و التجاوزات
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  الحق في ممارسة الطعن في إجراءات الصفقات العمومیة: رابعا

إن المشرع الجزائري و تجسیداً منه لمبدأ المساواة بین المترشحین قد كفل حق الطعن 

ة للمترشح من أجل حمایة و حفظ حقوقه من أي تعسف قد یحصل من جانب الإدارة صاحب

بأهم آلیة لتكریس مبدأ الشفافیة و لتحقیق  02/250الصفقة، فقد أقرّ في المرسوم الرئاسي 

المساواة بین المتعهدین المتعاملین مع الإدارة و هي الحق في إجراء الطعن في إجراءات 

المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01إبرام الصفقة و طریقة منحها، و هذا ما أكده القانون رقم 

  .88كافحتهو م

المنظم للصفقات العمومیة على إجراء الطعن في  10/236و قد أبقى المرسوم الرئاسي 

 02/250المنح المؤقت للصفقات بنفس الشكل الذي كان معمول به في المرسوم الرئاسي 

المعدّل و المتمم، مع بعض التدقیق في صیاغة نص المادة التي تتضمن أحكام الطعن، 

مكرسة حق الطعن الناتج عن  10/236من المرسوم الرئاسي  114حیث جاءت المادة 

المنح المؤقت للمتعهد المحتج على إختیار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة أو 

إجراء بالتراضي بعد الإستشارة أن یرفع طعنا أمام الجهات المختصة بذلك، بالإضافة إلى 

  .القانون حقه الطبیعي في الطعن الإداري الذي یكفله له

 10/236من المرسوم الرئاسي  114طبقا لنص المادة : آجال الطعن في المنح المؤقت/ 1

 10فإنه یتم رفع الطعن في المنح المؤقت لصفقة ما أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل 
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أیام إبتداءاً من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 

أو في الصحافة، و بالتالي فإن الطعن إختیاري بالنسبة للمتعامل المتعاقد خلافا العمومي 

  .للنصوص السابقة التي جعلت منه أمراً إجباریا

یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن , و إذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو راحة قانونیة   

الإعلان عن مناقصة، أما في حالات إلى یوم العمل الموالین هذا بالنسبة للطعن في حالة 

  .المسابقة و الإستشارة الإنتقائیة فإن الطعن یتم عند نهایة الإجراء

إشترط أن یتم تقدیم الطعن  02/250من المرسوم الرئاسي  101إن التعدیل الجدید للمادة 

إبتداءاً من تاریخ أول نشر للإعلان عن المنح المؤقت للصفقة و هو ما یقلل من حجم 

طعون الموجهة لإختیارات المصلحة المتعاقدة و بالتالي التضییق على حریة ممارسة الحق ال

، تقوم اللجنة بدراسة الطعون، و تفصل فیها بموجب 89في الطعن ضد قرارات هذه الأخیرة

یوم إبتداءاً من تاریخ إنقضاء أجل العشرة أیام المحددة لرفع الطعن  15رأي، تصدره في أجل 

  .90و یبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن من طرف المحتج

من المرسوم  114جاءت المادة : اللجنة المختصة بدراسة الطعون في المنح المؤقت/ 2

في فقرتها الأولى على أن الطعن في المنح المؤقت للصفقات یرفع أمام  10/236الرئاسي 

فیما یخص ممارسة الرقابة على لجنة الصفقات العمومیة التي و علاوة على صلاحیاتها 
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ل هذه اللجنة المعنیة سواء البلدیة أو الولائیة  عملیة إبرام الصفقة العمومیة فإن المشرع قد خوّ

  .أو الخاصة بالهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزاریة أو الوطنیة دراسة الطعن المرفوع أمامها

كل الصفقات التي تبرم، ففي مثل  و أشیر إلى أن الطعون في المنح المؤقت لا تقدم في    

أیام أما في  10هذه الحالة یعرض مشروع الصفقة على اللجنة المختصة بعد إنقضاء أجل 

حالة وجود طعون فإنه لا یمكن عرض مشروع الصفقة على اللجنة المختصة لدراسته إلاّ بعد 

ذا الأجل یوافق یوماً إبتداءاً من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، و ه 30إنقضاء أجل 

یوم، و لتبلیغ رأي اللجنة بالطعن  15أیام، و لدراسته  10الآجال المحددة لتقدیم الطعن 

أیام، و تجمع عندئذ لجنة الصفقات المعنیة المحددة تشكیلتها في المرسوم  05المقدم 

  .91بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت إستشاري 10/236الرئاسي 

ند تقدیمه الطعن إستیفاء الشروط الشكلیة و الموضوعیة من حیث و قد وجب على المتعهد ع

وجوب إحترامه للآجال القانونیة في إیداع الطعن أمام الجهة المختصة، أي أنه یأخذ بعین 

الإعتبار إختصاص اللجنة بالعودة إلى النصوص القانونیة التي تنظم إختصاصها النوعي و 

 .92الإقلیمي

نظیم أو صورة من رفع الطعن إثبات وجه فرق القانون أو التكما أنه یتوجب أیضا على   

التمییز بین المتنافسین، و بذلك نجد أن المشرع قد كفل حقوق المتعهدین و أجبر الإدارة 
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على العمل في إطار الشرعیة و الوضوح بما یكفل مبدأ المساواة بین المتنافسین و یبعد 

  .93الإدارة عن كل شبهة للتحیز لطرف متنافس أو آخر

  خلاصة الفصل الأول

ما تم دراسته أن حرص المشرع على تكریس مبدأ المساواة بین  نستنتج من خلال 

المترشحین یبدو جلیاً و واضحاً من خلال طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومیة حیث 

أولاها عنایة خاصة من خلال الأحكام التشریعیة التي خصها بها من أجل إحترام تطبیق 

من المرسوم الرئاسي  03ها في المادة المبادئ العامة للصفقات العمومیة المنصوص علی

 .، و ذلك حفاظا على المال العام10/236
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الآلیات الرقابیة لحمایة حدود لمبدأ المساواة في الصفقات :الفصل الثاني

  العمومیة

  حدود مبدأ حریة الوصول للصفقة و المساواة بین المترشحین: المبحث الأول

ن المترشحین یصطدم بمبدأ المنافسة العامة، و حریة إن مبدأ المساواة و عدم التمییز بی

الوصول للصفقة، فهو كما عرفنا سابقاً یقضي بمعاملة جمیع المترشحین و المشتركین 

معاملة متساویة قانونا و فعلا، بحیث لا یجوز مثلا قبول طلب أو عدة طلبات بدون وجود 

  .94ینتأمین، بینما یلزم باقي المترشحین بإرفاق طلباتهم بتأم

كما أنه و طبقا لهذا المبدأ لا یجوز السماح لأحد المتنافسین بالإطلاع على ملف   

المناقصة دون بقیة المتنافسین، و بالمقابل لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بمفاوضات 

و مساومات مع أحد المتنافسین في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالمناقصات العامة أو 

  .اقد، و القضاء الإداري الذي أقر هذا المبدأ یحرص دائما على ضرورة إحترامهبشروط التع

و بالرغم من تعدد أشكال و أنواع الصفقات العمومیة و إختلافها إلاّ أنها تقوم جمیعها على  

هذه المبادئ العامة خاصة حریة الترشح و المساواة بین المتنافسین، فإحداثاً و تطبیقا لهذین 

ن العارضین وضع المشرع إجراءات خاصة لإبرام الصفقة لأنه من المقرر أن المبدئین بی

المتعاقد مع الإدارة لا یمكن أن یتم إختیاره إلاّ بإعمال إجراءات محددة بموجب تنظیم 
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د و تحد من  حریة إختیار المصلحة المتعاقدة 95قانوني ، و إذا كانت هذه الإجراءات تقیّ

الأخیرة كرست فعلا هذه المبادئ التي تقوم علیها  عملیة  للطرف المتعاقد معها، فهل هذه

إبرام الصفقة؟ و فیما تتمثل حدود تطبیق مبدأ حریة الوصول للطلبیة العمومیة و المساواة 

  بین المترشحین؟

  ي تحدید معاییر إختیار المترشحینسلطة الإدارة ف: المطلب الأول

د بمبدأ المساواة بین المترشحین للصفقة بصرف  إن الجدیر بالذكر أن المصلحة المتعاقدة تتقیّ

النظر عن أیة إعتبارات قد تعوق إلتحاقهم أو تقدمهم لنیل المشاریع أو الخدمات أو الدراسات 

التي یرغبون في المساهمة في إنجازها، أي أنه من یملك قانونا التقدم إلى الصفقة، الحق في 

نافسین، و لیس للإدارة أن تقیم أي تمییز غیر الإشتراك فیها على قدم المساواة مع باقي المت

  .96مشروع بین المتنافسین

و إعمالاً لهذا المبدأ فإن المصلحة المتعاقدة لا تستطیع أن تعفي بعض الأشخاص من 

د بهذه  بعض الإلتزامات الواردة في دفتر الشروط دون البعض الآخر، إذ یجب علیها التقیّ

ى الجمیع، لكن قد یحدث و أن تتدخل الإدارة بإعتبارها الإلتزامات و الشروط و تطبیقها عل

سلطة متعاقدة و صاحبة المصلحة في إختیار المتعامل المتعاقد معها، بحیث تضع معاییر 

                                                             
 .25سابق، ص إسماعيل بحري، مرجع  - 95
 .250ية، ص سليمان محمد الطماوي، العقود الإدار  - 96



 
 

و شروطاً لتأهیل المتنافسین، كما یحق لها حرمان بعضهم من الحصول على الصفقة و هذه 

  .حالات معینة

ل حق الإستعلام و الإطلا: الفرع الأول   للإدارة المتعاقدةع المخوّ

دة بإتباع أسلوب  إن المصلحة المتعاقدة عند إعلانها عن إجراء الصفقة العمومیة تكون مقیّ

معین، إذ تحترم فیه المبادئ و الأسس التي یقوم علیها كل أسلوب سواء مناقصة أو 

ین و تراضي، بحیث تم الإعتراف لهذه الأخیرة بحق كل من قدرات المترشحین المتعهد

  .مواصفاتهم المرجعیة حتى یصح إختیارها لهم

التي تفید بوجوب تخصیص  02/250من المرسوم الرئاسي  29و إعمالاً لأحكام المادة   

المصلحة المتعاقدة الصفقة للمؤسسة التي تعتقد أنها قادرة على تنفیذها أیما كانت كیفیة 

عمال أیة وسیلة قانونیة تراها مناسبة الإبرام المقررة، و لذلك یمكن للمصلحة المتعاقدة إست

لذلك لاسیما الإستعلام لدى مصالح متعاقدة أخرى سبق التعامل معها، و لدى البنوك و 

، إضافة إلى حقها في أن تطلب كل ماتراه ضروریا حتى 97الممثلیات الجزائریة في الخارج

ریة أخرى أو على تتشكل لها صورة واضحة حول الوضع المالي للمتعهدین، من أیة جهة إدا

  .98مستوى البنوك
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من ق ص ع جعل للمصلحة المتعاقدة وسیلة أخرى تعتبر بمثابة  40و تطبیقا لأحكام المادة 

شهادة إثبات حالة، حیث تمسك الإدارة للمتعاملین معها مجموعة من البطاقیات تثیت فیها 

ى هذه البطاقیات بصفة منتظمة محاسنهم و أخطاءهم و تحین بإنتظام، أما فیما یخص محتو 

  .99و شروط تحیینها فهي تحدد بقرار من الوزبر المكلف بالمالیة

  .على مستوى الإدارة المركزیة تمسك بطاقیة وطنیة -: و هي كما یلي

 .تمسك بطاقة قطاعیة) إلخ ...تربیة، فلاحة، صحة( على مستوى كل قطاع  -

وزیر المكلف بالمالیة و و یكون تحدید محتوى كل بطاقیة و شروط تحیینها بقرار من ال

لیبیّن كیفیات تطبیق و مسك هذه  15/04/1984قد صدر قرار وزیر التجارة المؤرخ في 

  .100البطاقیات

  حق الإدارة في إقصاء بعض الأشخاص من المشاركة: الفرع الثاني

تتمتع المصلحة المتعاقدة بنوع من الحریة في ممارستها لحق حرمان بعض المتعاملین 

لمشاركة في الصفقة العمومیة أو حقها في إستبعاد عروضهم، و هذا ما یشكل من التقدم ل

مساساً واضحاً بمبدأ المساواة و الحریة في الوصول للطلبیة العمومیة، و قد یكون هذا 

  .101المنع و الحرمان بسبب التنفیذ المعیب لالتزام سابق یعرف بالحرمان الجزائي
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ئة الجو الصالح للمنافسة تتخذه الإدارة مراعاة كما یمكن أن یكون كإجراء وقائي لتهی 

  .102منها لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة و یطلق علیه الحرمان الوقائي

بأن الإقصاء من المشاركة في  10/236من المرسوم الرئاسي  52لقد جاءت المادة 

في الصفقات العمومیة للمتعاملین الإقتصادیین الذین یكونون في وضعیة ورد وصفها 

  103.نفس المادة قد یكون مؤقت و قد یكون نهائي

نجد أنه قسم حالات  2010مارس  28كما أنه و بالرجوع إلى القرار الوزاري بتاریخ 

الإقصاء إلى إقصاء مؤقت و إقصاء نهائي و قسم الإقصاء المؤقت بدوره إلى إقصاء 

  .104تلقائي و إقصاء بموجب مقرر

ء المؤقت إلى قسمین إقصاء یتم بصفة تلقائیة لا ینقسم الإقصا: الإقصاء المؤقت: أولا

یحتاج لصدور مقرر یبیّن حالاته، و إقصاء یثبت بمقرر صادر عن الجهة المختصة و 

  .یبیّن حالاته

إن الإقصاء المؤقت التلقائي لا یحتاج إلى مقرر یثبته : الإقصاء المؤقت التلقائي  -1

ضعیة إبعاد و إقصاء متى توافرت لأن إسمه یدل علیه، إذ یكون المتعامل تلقائیاً و 

نة أدناه   .105أحد الحالات المبیّ
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من القرار الوزاري السالف الذكر  03قد جاءت المادة : حالات الإقصاء المؤقت التلقائي/أ

  : على هذه و هي كما یلي

  .المتعاملون الذین هم في وضعیة تسویة قضائیة أو صلح -

  .الجبائیة و شبه جبائیةالمتعاملون الذین لم یستوفوا واجباتهم  -

  .المتعاملون الذین تمت إدانتهم بصفة نهائیة من قبل العدالة بسبب غش جبائي -

المتعاملون الذین تثبت إدانتهم بصفة نهائیة من قبل القضاء و هذا بسبب مخالفتهم  -

  :لأحد التشریعات المبینة كما یلي

متعلق بشروط تشغیل و ال 1981یولیو  11المؤرخ في  10- 81مخالفة القانون *

 .العمال الأجانب

المعدل و المتمم و المتعلق  1983یولیو  02المؤرخ في 14- 83مخالفة القانون *

 .بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي

المتعلق بالوقایة الصحیة  1988ینایر  26المؤرخ في  07-88مخالفة القانون رقم *

 .و الأمن و طب العمل

 .المعدّل و المتمم 1990أبریل  21المؤرخ في  11-90نون رقم مخالفة القا*



 
 

و المتعلق بتنصیب  1990دیسمبر  25المؤرخ في  19-04مخالفة القانون رقم *

 .106العمال و مراقبة التشغیل

من القرار الوزاري المذكور مدة  05حددت المادة : مدة الإقصاء المؤقت التلقائي/ ب

  :الإقصاء المؤقت التلقائي ب

  .سنوات 10یكون الإقصاء لمدة : حالة الغش الجبائي -

حالة فسخ الصفقة على مسؤولیة المتعامل و حالة مخالفة تشریع العمل و الضمان  -

  .یكون الإقصاء لمدة سنتین: الإجتماعي

 05تكون مدة الإقصاء : حالة التصریح الكاذب و المخالفة التي تمس بالنزاهة -

  .107سنوات

هذا الإقصاء لا یكون تلقائي بل  یحتاج إلى : موجب مقررالإقصاء المؤقت ب/ 2

  . مقرر لیثبته

من القرار الوزاري  04لقد جاءت المادة   :حالات الإقصاء المؤقت بموجب مقرر/ أ

  :لتبیّن حالاته كما یلي

  .المتعاملون الذین قاموا بتصریح كاذب -

یة تحت مسؤولیتهم و المتعاملون الذین صدر ضدهم قرار فسخ الصفقة للمرة الثان -

  .هذا بعد إستنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا

                                                             
 .2011مارس  28ر الوزاري المؤرخ في ، القرا03المادة  - 106
 .2011مارس  28، القرار الوزاري، المؤرخ في 05المادة  - 107



 
 

المتعاملون الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشیئ المقضي فیه بسبب  -

  .108مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة

و ینقسم إلى الإقصاء النهائي إلى قسمین إقصاء نهائي : الإقصاء النهائي: ثانیاُ 

  .بموجب مقررتلقائي و إقصاء نهائي 

هو الإقصاء الذي لایحتاج إلى مقرر یثبته فهو متوافر : الإقصاء النهائي التلقائي/ 1

  .109بمجرد ثبوت الحالة أو الوضعیة

من القرار الوزاري  07و قد جاءت المادة : حالات الإقصاء النهائي التلقائي/ أ

  :السالف الذكر لتبیّن حالاته كما یلي

 .عیة إفلاس أو تصفیة أو توقف عن النشاطالمتعاملون الذین هم في وض -

 .المتعاملون الذین هم محل إجراء الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط -

المرتكبون لجریمة الغش و مرتكبو المخالفات الخطیرة في مجال الجبایة و الجمارك و  -

 .التجارة و المسجلون في البطاقیة الوطنیة

ممنوعین من المشركة في الصفقات العمومیة تطبیقاً المتعاملون المسجلون في قائمة ال -

 .10/236110من المرسوم الرئاسي  61للمادة 
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هذا الإقصاء النهائي یحتاج لصدوره إلى مقرر : الإقصاء النهائي بموجب مقرر/ 2

یثبت الوضعیة من الوزیر المعني أو الوالي أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة عن 

  .ما بعد توافر حالات الإقصاء النهائي إرادته في إزاحة متعامل

نت المادة : حالات الإقصاء النهائي بموجب مقرر/ أ من القرار الوزاري  08بیّ

  :المذكور حالتین هما

من  24الأجانب الذین إستفادوا من صفقة و أخلوا بإلتزاماتهم المحددة في المادة  -

 .10/236المرسوم الرئاسي 

 .لمخالفات خلال فترة محددة بالمعاودة أو العود المتعاملون الذین ثبت إرتكابهم -

من القرار الوزاري مدة  08لقد حددت المادة : مدة الإقصاء النهائي بموجب مقرر/ ب

  الإقصاء بثلاث سنوات، و هذا یعني أن المتعامل إرتكب مخالفة أولى فتم إقصاؤه من 

لمخالفة التشریع فهذا سنوات إرتكب حالة عود  03الدخول المنافسة و قبل أن تمر مدة 

یقصى نهائیاً جزاءاً له عن مخالفته المتكررة، و یثبت الإقصاء بمقرر صادر عن الوزیر 

  .111المختص أو الوالي أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة

  هامش الأفضلیة و تعطیل مبدأ المساواة:  الفرع الثالث
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م لم یخرج عن ما ذهبت إلیه بدایة إن المشرع الجزائري بالنص على الأفضلیة كمبدأ عا

العدید من البلدان في هذا الشأن بل حتى الإتفاقیات الدولیة التي تنظم هذا المجال تنص 

  .على منح هامش أفضلیة للمؤسسات الوطنیة

أو الدولیة، إذ لا مجال /إن هامش الأفضلیة لا یطبق إلاّ بمناسبة الصفقات الوطنیة و

ضي دراسة هذه المسألة نظرة في مختلف التنظیمات و لتطبیقه في الصفقات الوطنیة، تقت

  :كیفیة تعامل كل منها في هذا الشأن و التي تمیّزت بوجود مرحلتین أساسیتین هما

  :54-96إلى غایة المرسوم التنفیذي  90-67مرحلة من الأمر : أولاً 

المتأمل في تنظیمات الصفقات العمومیة في هذه المرحلة یرى التمییز الواضح و  

ز بها المتعامل الوطني خاصة  المتعامل الإقتصادي الذي ینتمي إلى  الأفضلیة التي تمیّ

  :، و هو الأمر الذي سنورده من خلال112القطاع العام

   90-67الأفضلیة الوطنیة ضمن الأمر / 1

المشرع في ظل هذا الأمر لم یحدد نسبة معینة لهامش الأفضلیة الوطنیة إلاّ أنه مارس 

لصالح المؤسسات الوطنیة من خلال إجراءات منح الصفقة العمومیة، و تمییزا واضحا 

و تختار الشركة الوطنیة و المؤسسة المسیرة "  02فقرة  38هذا ما أكدت علیه المادة 

، و ذلك 113."ذاتیا إذا كانتا من بین أصحاب العروض الذین عرضوا السعر الأدنى
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ه هیمنة القطاع العام ضمن أحكام بمناسبة عرض إجراءات المزایدة مما یظهر من خلال

  .61-60الصفقات الممنوحة وفقا لإجراء التراضي المواد 

و علیه فإن مبدأ التمییز بین القطاعین العام و الخاص یبدوا أكثر وضوحا إذا ما تعلق 

 -: یتم إختیار العروض نظرا لما یلي"  49الأمر بمعاییر إختیار العروض طبقا للمادة 

، خاصة و أن السعر 114..."كان عرض السعر الأدنى هو مؤسسة أجنبیةالسعر إلاّ إذا 

  .یمثل أكثر المعاییر حسما في منح الصفقة

  434-91و مرسوم  145-82الأفضلیة ضمن المرسوم / 2

 145-82في خطوة نحو زیادة التمییز الممارس ضد المؤسسات الأجنبیة، رتب المرسوم 

إطار منح صفقات المتعامل العمومي طبقا  المتعاملین المتعاقدین حسب الأسبقیة في

التي دفعت الجزائر و متعاملیها العمومیین  1986، و بمناسبة أزمة 24لترتیب المادة 

إلى اللجوء للافتراض الخارجي لتنفیذ إیستراتجیتها التنمویة، و بالتالي وجب خضوعها 

المبادئ هو منح  لتعلیمات المؤسسات المالیة المقرضة منها البنك الدولي، فكان أحد

من ثمن التوریدات أو الأشغال، إلاّ أن المشرع  %20و  %05هامش أفضلیة یتراوح بین 

  .145-82لم یأخذ ذالك بعین الإعتبار ضمن تعدیل المرسوم 

                                                             
 .52المنضمن قانون الصفقات العمومية، ج،ر، عدد  ،17/06/1967، المؤرخ في 90-67، الأمر 49المادة  - 114



 
 

على نفس المنوال في عدم تحدید هامش أفضلیة فیما  434-91و قد أبقى المرسوم 

، 24قد أقرها ضمن أحكام المادة  145-82 تخلى عن أسبقیة الترتیب التي كان المرسوم

  434.115-91بتعدیل المرسوم التنفیذي  1996و بقیّت هذه الوضعیة إلى غایة 

: 10/236إلى غایة المرسوم الرئاسي  02/250مرحلة صدور المرسوم الرئاسي : ثانیا

ح هذه المرحلة شهدت تراجعا في مسألة الأفضلیة الوطنیة و ذلك بتحدید نسبة مئویة تمن

  .للمتعاملین الوطنیین الذین تم قبول عروضهم التقنیة، و التي تطبق على العرض المالي

   250-02الأفضلیة ضمن المرسوم الرئاسي / 1

من قانون الصفقات العمومیة على أنه یمنح هامش أفضلیة لا یفوق  19أفادت المادة 

ة، حیث أن للمنتوج ذي الأصل الجزائري في جمیع أنواع الصفقات العمومی 15%

المشرع قد تدارك النقص الفادح الذي وقعت فیه التنظیمات السابقة، إذ حاول المشرع من 

تكریس مبدأ المساواة بین المتعاملین الوطنیین و  250-02خلال المرسوم الرئاسي 

الذي أعطى الأولویة للمتعامل الوطني على  145-82الأجانب خلافا للمرسوم رقم 

، و یجب أن یحدد ملف الصفقة بوضوح الأفضلیة الممنوحة 116يحساب المتعامل الأجنب

و الطریقة المتبعة لتقییم و مقارنة العروض لتطبیق هامش الأفضلیة على أن تحدد 
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كیفیات تطبیق أحكام هذا النص بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر 

  .117المكلف بالتجارة و المجسد فعلیا

  236-10ن المرسوم الرئاسي الأفضلیة ضم/ 2

من قانون الصفقات العمومیة على أنه یمنح هامش للأفضلیة بنسبة  23أفادت المادة  

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي /للمنتجات ذات الأصل الجزائري و 25%

تحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون، فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في 

أعلاه، و تخضع الإستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد  13لمادة ا

تجمعا یتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في الفقرة السابقة، 

و مؤسسات أجنبیة، إلى تبریر الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون 

  .حیث الأعمال التي یتعیّن إنجازها و مبالغهاالجزائري، و المؤسسات الأجنبیة، من 

یجب أن یحدد ملف المناقصة بوضوح الأفضلیة الممنوحة و الطریقة المتبعة لتقییم و 

  .118مقارنة العروض لتطبیق هذه الأفضلیة

و ما یمكن ملاحظته على التنظیم الجدید للصفقات العمومیة أنه قد رفع من نسبة هامش 

، و تكون هذه الإستفادة لصالح %25ح بذلك تقدر ب نقاط لتصب 10:الأفضلیة ب

المؤسسات الوطنیة على حساب المؤسسات الأجنبیة، إذ أن هذه الأخیرة لا تستفید من 
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هامش الأفضلیة إلاّ في حالة التجمع مع المؤسسات الجزائریة و بنفس حصص هذه 

حیث  2009لي لسنة الأخیرة في التجمع، و یأتي هذا التوجه نتیجة قانون المالیة التكمی

كانت سیاسة الحكومة واضحة في تكریس أداة المنتوج المحلي و كذا تطبیقا منها 

  .للتعلیمات الرئاسیة المتعلقة بمكافحة الفساد

عندما یكون الإنتاج أو أداة " على أنه  13-03من المرسوم رقم  54و قد جاءت المادة 

واجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، فإن الإنتاج الوطني قادرة على الإستجابة للحاجات ال

على المصلحة المتعاقدة هذه أن تصدر مناقصة وطنیة، مراعاة حالات الإستثناء 

، حیث تمتد هذه الأفضلیة لتشمل أیضا 119المنصوص علیها في أحكام  هذا المرسوم

إلزام المصالح المتعاقدة في طرح مشاریعها في صیغة مناقصات وطنیة متى كان الإنتاج 

  .و الأداة الوطنیة قادرة على الإستجابة لحاجیاتها

لیس هذا فقط إنما في إطار إختیار مكاتب الدراسات دعت الحكومة للتقلیص من اللجوء 

إلى مكاتب الدراسات الأجنبیة و إقتصارها على المشاریع الكبرى للمنشآت الأساسیة التي 

عبرت عنه العدید من الجهات  لا تزال المعارف الوطنیة بشأنها غیر كافیة، و هذا ما

، 120المختصة بنیة الحكومة في التقلیص من حصة المتعاملین الأجانب في هذا المجال

حیث أن هذا الإمتیاز في منح هامش الأفضلیة في محله لا یمكن العمل بمبدأ المساواة 

المطلق بین جمیع العارضین، إذ الهدف منه هو تشجیع العارض الذي یضمن تصریف 
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ج الجزائري فیمنح له إمتیاز عن غیره أو لمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري و یملك المنتو 

  .121أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون

  الملحق كحد من حدود مبدأ المساواة : المطلب الثاني

إن الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة و عدم وجود مساواة بین المتعاقدین، كون أن الفرد 

ه الخاصة بینما تسعى الإدارة لتحقیق المصلحة العامة یقتضي یسعى لتحقیق مصلحت

د الإدارة بقاعدة  ترجیح الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، و من مستلزمات ذلك أن لا تتقیّ

أن العقد شریعة المتعاقدین و أن تتمكن من تعدیل عقودها لتتمكن من تلبیة التغیر 

إذ أن العقود الإداریة قد منحت الإدارة سلطات المستمر في المرافق العامة التي تدیرها، 

إستثنائیة بتطبیقها لقواعد غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، لضمان سیر المرافق 

العامة و إنتظامها و إستمرارها، و علیه فإن سلطة الإدارة في تعدیل العقد و لا شك أن 

نا لا تتدخل في مجال حق التعدیل أخطر من حق الرقابة في أقصى صوره فالإدارة ه

مسكوت عنه في العقد و إنما تحاول أن تغیر في الإلتزامات التعاقدیة المنصوص علیها 

  .122في العقد

یمكن للمصلحة " على أنه  10/236من المرسوم الرئاسي  102و قد جاءت المادة 

دارة ، فیمكن للإ"المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم
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، و 123المتعاقدة أن تعدل العقد الإداري بإرادتها المنفردة خاصة من خلال آلیة الملحق

لذلك سأتطرق إلى مفهوم الملحق و شروط خضوعه للرقابة الخارجیة من خلال الفرعین 

  :التالیین

  مفهوم الملحق: الفرع الأول

  تعریف الملحق: أولا

قة بالصفقات العمومیة على تعریف موحد لقد أجمعت كل القوانین و التنظیمات المتعل 

للملحق في الصفقة و لذا سأقف على أهم التعاریف التي أشارت إلیها التنظیمات السابقة 

  :للصفقات العمومیة على النحو التالي

  434-91المعدّل و المتمم للمرسوم التنفیذي  87-98تعریف المرسوم التنفیذي رقم / 1

ل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة یبرم في جمیع یشك" منه على  89جاءت المادة 

أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في /الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و

  .الصفقة الأصلیة

و یمكن أن تغطي الخدمات التي هي موضوع الملحق عملیات جدیدة تدخل في موضوع 

  .الصفقة الإجمالي

  ." كن أن یعدل الملحق موضوع الصفقة جوهریاً و على أیة حال لا یم
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-91حرفیا من المرسوم التنفیذي رقم  88و هو نفس التعریف الذي تضمنته المادة 

434124 .  

و  301-03المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي  250-02تعریف المرسوم الرئاسي / 2

  338- 08المرسوم 

من المرسوم  88لیه المادة منه على نفس التعریف الذي نصت ع 90جاءت المادة  

و على أیة " ، غیر أن الإختلاف طفیف و یمكن في إستبدال عبارة 87-98التنفیذي 

، لا یمكن أن یعدل الملحق موضوع الصفقة "و مهما یكن من أمر" بالعبارة " حال

  .جوهریا

  236-10تعریف المرسوم الرئاسي / 3

ت المادة بنفس التعریف الوارد في منه إلى تعریف الملحق، حیث أبق 103أشارت المادة 

و مهما " التنظیمات السابقة في فقرتها الأولى و الثانیة، أما الفقرة الثالثة فقد ورد فیها 

یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ما عدا 

  ."رادة الأطراففي حالة ما إذا طرأت تبعات  تقنیة لم تكن متوقعة و خارجة عن إ
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و علیه فالملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة أبرم على إثر التعدیلات التقنیة و الإداریة و 

المالیة المحدثة في الصفقة، كما یمثل الملحق إتفاق إضافي للصفقة الأولى هدفه تعدیل 

  .بند أو عدة بنود تعاقدیة قد تضمنتها الصفقة أو زیادة الخدمات أو تقلیلها

یمكن ملاحظته من خلال التعریفات التي وردت في التنظیم المتعلق  بالصفقات  و ما

وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة و أن الدافع " العمومیة أن هناك تعریف موحد للملحق و هو 

الجوهري من إبرامه هو التعدیل في الإلتزامات التعاقدیة و التعدیل یحتمل الزیادة أو 

دیدة شریطة أن تكون لها إتصال مباشر بموضوع النقصان أو إضافة أعمال ج

  . 125الصفقة

  شروط إبرام الملاحق: ثانیاً 

لقد ألزم المشرع الجزائري عملیة إبرام الملاحق بخضوعها لمجموعة من الشروط تتمثل  

  : فیما یلي

إذ یجب أن یكون الملحق مكتوبا و مصادقا علیه : أن یكون هناك إلتزام تعاقدي جدید/ 1

ت الصفقة الأصلیة مكتوبة فعنصر الكتابة أمر لازم في حال ممارسة الإدارة طالما كان

من المرسوم  103لسلطة التعدیل، و قد عبر المشرع على عنصر الكتابة   في المادة 
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، بمعنى أنه لا یقبل أي طلب من 126"الملحق وثیقة " بعبارة  236-10الرئاسي 

  .127من السلطات غیر المؤهلة المتعامل المتعاقد  للتعدیل بعد تلقیه وعوداً 

إن الملحق یخضع لنفس الشروط : خضوع الملحق للشروط الإقتصادیة للصفقة/ 2

الإقتصادیة الأساسیة للصفقة الأصلیة، تتطبق في الملحق الأسعار التعاقدیة الموضوعة 

، و لكن في حالة ما إذا تعذر على الطرفین أن یطبقا الأسعار التعاقدیة المحددة  مسبقاً

الصفقة على العملیات الجدیدة المنصوص علیها في الملحق فإنهما یحددان أسعار  في

  .236-10من المرسوم الرئاسي  104، و هذا ما نصت علیه المادة 128جدیدة

یجب أن یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ : إبرام الملحق في الآجال التعاقدیة/ 3

  .236129-10من المرسوم الرئاسي  105الصفقة، و هو شرط مكرس بموجب المادة 

  :إذ لا یبرم الملحق إلاّ في حدود الآجال التعاقدیة إلاّ في الحالات التالیة

عندما لا یكون للملحق أیة آثار مالیة على الصفقة الأولیة و لا یمس البنود المتعلقة  -

 .بآجال تنفیذها

سبب إختلال عندما یبرم الملحق في ظل تأخیر في الآجال التعاقدیة الأصلیة ب -

 .التوازن الإقتصادي للعقد مرده أسباب إستثنائیة غیر متوقعة
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إذا أبرم الملحق بصورة إستثنائیة بغرض الإقفال النهائي للصفقة خاصة إذا كان  -

 .130یهدف إلى تجنب الدعاوى المضرة لمواصلة تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة

  شروط الرقابة الخارجیة على الملحق: الفرع الثاني

المعدّلة بموجب المرسوم الرئاسي  236-10من المرسوم الرئاسي  106ادت المادة أف

بأن الملحق لا یخضع إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا كان  12-23

موضوعه لا یعدّل تسمیة الأطراف المتعاقدة و الضمانات التقنیة و المالیة و أجل 

الي لمختلف الملاحق، لا یتجاوز زیادة أو التعاقد، و كان مبلغه أو المبلغ الإجم

نة في أحكام هذه المادة و قد حدد المرسوم حالات تلزم الإدارة . نقصاناً النسب المبیّ

بتوافرها بإحالة ملف أو مشروع الملحق على لجنة الصفقات المعنیة، تتمثل هذه 

  :الحالات المختلفة للملحق فیما یلي

نة في المرسوم عدم تجاوز الملحق لحدود ما: أولا   لیة مبیّ

أن الملحق لا یخضع لرقابة لجنة الصفقات متى ضمن السقف  106نصت المادة 

  : التالي

من المبلغ الأصلي بالنسبة إلى الصفقات التي هي من إختصاص لجنة  20% -

  .الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة
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ختصاص اللجان من الصفقة الأصلیة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من إ 10% -

الوطنیة، و اللجان القطاعیة للصفقات، و هو ما یعني أن تجاوز هذه القیمة یلزم 

  .الإدارة بعرض ملف الملحق أو مشروعه على لجنة الصفقات المعنیة

  حالة الملحق الذي لا ینجم عنه أي أثر مالي : ثانیا

لتغییر أي أثر هنا نكون أمام تغییر في بنود الصفقة الأصلیة دون أن یخلف هذا ا

مالي، و في هذه الحالة تتحرر الإدارة من إجراء إحالة مشروع الملحق للجنة 

  .الصفقات المعنیة

  حالة الظروف الإستثنائیة غیر المتوقعة: ثالثا

قد تظهر بعد إبرام الصفقة و أثناء مرحلة التنفیذ، وقائع و أحداث لم تكن في  

لى إختلال في التوازن العقدي إختلالا الحسبان ساعة التعاقد بما یؤدي وجودها إ

بالإختلال المعتبر، و قد یؤثر ذلك على عمر  105من المادة  02وصفته الفقرة 

  .الصفقة و آجال التنفیذ

  حالة إقفال ملف الصفقة: رابعا

قد یكون الغرض من إعداد الملحق إقفال ملف الصفقة بصفة نهائیة، لذا أجاز 

  .ق ملف الصفقةالمشرع إمكانیة إستعماله و غل

  حالة العملیات الجدیدة: خامسا



 
 

قد تبرز في مرحلة تنفیذ الصفقة جملة ظروف موضوعیة تدفع الإدارة المعنیة 

لضرورة تعدیل الصفقة بما یدخل بعین الإعتبار أعمالا أو خدمات جدیدة لم یتم 

ة النص علیها في الصفقة الأصلیة و لكنها مع ذلك ذات علاقة بها، ففي هذه الحال

نة في المادة    .10/236131من المرسوم الرئاسي 106لابد من إحترام النسب المبیّ

من المرسوم  106و المادة  105نلاحظ من خلال قراءتنا للفقرة الأولى للمادة 

أن المشرع قد نص على عدم إخضاع الملحق لفحص هیئات  236-10الرئاسي 

سلطة تعدیل الصفقة، إذ جعل  الرقابة الخارجیة القبلیة، لیبعث بساطة و مرونة على

الأصل هو عدم خضوع الملحق لأي نوع من الرقابة المقررة للصفقة الأصلیة إلاّ في 

حالات إستثنائیة، و هذا ما أدى إلى تعسف و تجاوز الجهات الإداریة المتعاقدة من 

جراء إستعمال سلطتها في تعدیل صفقاتها بإبرام ملاحق تابعة لها، حیث أصبح 

لیوم یمثل دائرة من دوائر الفساد الإداري، و بالتالي إنعدام المساواة بین الملحق ا

  .الأطراف المنعقدة و ترجیح كفة الإدارة المتعاقدة على كفة المتعامل المتعاقد معها

 حمایة مبدأ المساواة من خلال آلیة الرقابة: المبحث الثاني

للجهات الإداریة بإقتناء اللوازم  نظراً للأهمیة البالغة للصفقات العمومیة كوسیلة تسمح

و إنجاز الأشغال الضروریة لها، بوضع مبالغ مالیة معتبرة، توجب هذا ضرورة 

إخضاع إبرامها لإجراء الرقابة بغیة التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرجوة من 

التعاقد، و كذلك التحقق من مدى شرعیتها، حیث لم یفلت إبرام الصفقات العمومیة 
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شریع الجزائري من فرض آلیة الرقابة لاسیما أن هذا الموضوع یتعلق بالمال في الت

  .العام للدولة

الذي أكد و كرس إحترام و تطبیق المبادئ  236-10إذ جاء المرسوم الرئاسي رقم 

العامة للصفقات العمومیة كمبدأ المساواة و الشفافیة و حریة الوصول للطلبات 

صفقات لشتى صور الرقابة تلازم مختلف مراحلها، العمومیة بضرورة خضوع تنظیم ال

منه على أن الرقابة على الصفقات العمومیة تشمل مختلف  116فقد جاءت المادة 

مراحل الصفقة أي قبل إبرام الصفقة و أثناء التنفیذ و بعد التنفیذ، كما أشارت المادة 

  .منه على أنواع الرقابة إلى رقابة داخلیة و رقابة خارجیة 117

هذا ما ستناوله من خلال المطلبین، حیث نخصص المطلب الأول للرقابة الداخلیة  و

  .و المطلب الثاني الرقابة الخارجیة

  الرقابة الداخلیة: المطلب الأول

ز التنفیذ و لا تكون نهائیة إلاّ بعد  كما هو معروف أن الصفقة المبرمة لا تدخل حیّ

و یمكن لكل سلطة أن تفوض موافقة السلطة المختصة علیها و إعتمادها، 

صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین المكلفین بتحضیر الصفقات و تنفیذها 

طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها، و تتمثل هذه الجهات المختصة 

  :فیما یلي

 .الوزیر، فیما یخص صفقات الدولة -



 
 

 .مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة -

 .یخص صفقات الولایةالوالي، فیما  -

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیة -

 .المدیر العام أو المدیر، فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري -

المدیر العام أو المدیر، فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و  -

 .التجاري

 .مدیر مركز البحث و التنمیة -

 .سة العمومیة ذات الطابع العلمي و التقنيمدیر المؤس -

 .مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي -

 .132مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني -

و بذلك تنطلق الرقابة الأولیة بمجرد موافقة و مصادقة الجهة المختصة التي یمارس 

الداخلیة بإعتبار أن الموافقة هي عمل قانوني یرتب لآثار مسؤولوها نوعا من الرقابة 

ملزمة بالنسبة للطرفین حیث تجعل من العقد نهائیا و تعد شرطا ضروریا من أجل 

  .133تنفیذه

تمارس الرقابة " أنه  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  120حیث جاءت المادة 

تنظیم مختلف المصالح  الداخلیة في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن
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المتعاقدة و قوانینها الأساسیة، دون المساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرقابة 

  .الداخلیة

و یجب أن تبیّن الكیفیات العملیة لهذه الممارسة على الخصوص محتوى كل هیئة 

  .رقابة و الإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة و فعالیتها

المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة، فإن هذه الأخیرة تضبط و عندما تكون 

  134."تصمیما نموذجیا یتضمن تنظیم رقابة الصفقات و مهمتها

یتضح من خلال النص أعلاه أن المشرع قد ألزم كل مصلحة متعاقدة، و ألزم 

سلطتها الوصیة بإنشاء هیئة لممارسة الرقابة على  الصفقات بما یتماشى مع آلیات 

ابة المقررة في تنظیم الصفقات العمومیة، لتفادي أي إصطدام قد یحدث عند الرق

ممارسة الرقابة بصورها المختلفة، و ذلك و هدف ضمان منافسة شریفة و مشروعة 

تكفل المساواة بین المتنافسین لیبعد الصفقة عن كل شبهة، و یحقق هدف ترشید 

  .135النفقات العامة

بأن ممارسة الرقابة الداخلیة تعهد إلى لجنتین  125إلى  121كما أشارت المواد من 

هما لجنة دائمة لفتح الأظرفة و لجنة دائمة لتقییم العروض كما تم التطرق إلیها 

سابقا، و لهذا سأتطرق إلى مفهوم الرقابة الداخلیة في الفرع الأول و هدف الرقابة 

  .الداخلیة في الفرع الثاني
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  خلیةمفهوم الرقابة الدا: الفرع الأول

بصفة عامة الرقابة الداخلیة هي التنظیم، القواعد و الإجراءات : المفهوم الواسع: أولا

الموضوعیة و المتبعة لضمان أن البرامج الموضوعة تحقق النتائج المحددة، و أن 

الموارد المستعملة تطابق أو توافق الأهداف المعلن عنها، ووجود الوقایة من الغش و 

یر، و أن القرارات التي تم إتخاذها بناءاً على معلومات حقیقیة، و التبذیر و سوء التسی

واقعیة و متوفرة وقت إتخاذ القرار، فالرقابة الداخلیة تظهر كآلیة رقابة مؤسسة على 

سلسلة معقدة من النشاطات المتواصلة و المترابطة التي تندمج أنماط و إجراءات 

وظیفة دائمة تمارس من خلال تسییر منظمة أو جهاز ما و هذا ما جعل منها 

  .مختلف صور الرقابة

الرقابة الداخلیة هي تلك المنفذة في نفس الإدارة المقررة، من : المفهوم الضیق: ثانیا

طرف موظفین أو المصالح التابعة لهذه الإدارة، هذا النوع من الرقابة الذاتیة و التي 

ما یتعلق بالسیر الحسن للإدارة یسمیها البعض الرقابة الروتینیة لها أهمیة جوهریة فی

  .136و حمایة المصالح المالیة لها

  هدف الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني

الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة هي رقابة تمارس من طرف أجهزة  

خاصة بكل مصلحة متعاقدة على حدى، حسب النصوص المتضمنة تنظیم مختلف 

ة الخاصة بها، و یجب تحدید مهمة كل جهاز رقابة و المصالح المتعاقدة و الأنظم
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الإجراءات الضروریة للتنسیق بین هذه الأجهزة و كذا فعالیة عملیات الرقابة، فالرقابة 

  :الداخلیة نظام یسمح ب

ضمان مبدأ مساواة المؤسسات أمام الطلبات العمومیة، هذا المبدأ الذي ینص على  -

و نظامها للصفقات العمومیة، و تستفید  حریة دخول المؤسسات مهما كان حجمها

 .كلها من نفس المعلومات و تخضع لنفس قواعد التنافس

النوعیة الملائمة، المرغوب فیها " ضمان الحفاظ على مصالح الإدارة بتحقیق  -

 ."إقتصادیا، في وقت المطلوب، بالسعر المفید و الصحیح، أمام ممول مقبول

ة إجراءات إبرام الصفقات و یكون ذلك حسب تجسید الشفافیة، و یقصد بها شفافی -

 : الحالات الآتیة

  .الإشهار الحقیقي الذي یحقق المنافسة*

  .فتح علني*

  .إعتماد معاییر هادفة في تقییم العروض*

  .المنح لأفضل عرض دون تفاوض*

  .التأكد من ضبط و إنتظام إجراءات الإعلان عن الصفقة -

  .137الإدارةإختیار المتعامل الذي سیتعاقد مع  -

 الرقابة الخارجیة: المطلب الثاني
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لزیادة تفعیل الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة كان لابد من فرض رقابة خارجیة و 

عدم الإكتفاء بالرقابة الداخلیة باعتبارها تتم من طرف المصالح المتعاقدة من قبل أشخاص 

هم مسؤولیها بحیث الرقابة الخارجیة تتم من طرف أشخاص لیس لها علاقة بالمصالح  یعینّ

  .المتعاقدة یتدرجون من المستوى المركزي فهي رقابة قبلیة خارجیة

و  12/23و المرسوم الرئاسي  10/236و قد جاء المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

، 138بالنص على الرقابة القبلیة 03/13التعدیلات الجدیدة التي أدخلت في المرسوم الرئاسي 

على إخضاع الصفقات المبرمة من قبل  10/236من المرسوم  116المادة  إذ نصت

ز التنفیذ و بعده   .139المصالح المتعاقدة إلى الرقابة قبل دخولها حیّ

فالرقابة الخارجیة بالمفهوم الواسع هي مجموعة الوظائف التي یمارسها جهاز خارجي عن  

  :هذه الرقابة إلى الهیئة الخاضعة للمراقبة و مستقل تماما عنها، و تهدف

التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على هیئاتها للتشریع و التنظیم المعمول  -

بهما و للتحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة 

 .140نظامیة

توفیر رأي حول الحسابات و الحالات المالیة، شرعیة العملیات المالیة و كذا نوعیة  -

 .141مالي عن طریق إعداد التقاریرالتسییر ال
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أما بالمفهوم الضیق فهي تمارس عن طریق أجهزة خارجیة في نطاق الجهاز التنفیذي و 

بصفة عامة فإن الرقابة الخارجیة یمكن تقسیمها إلى الرقابة السیاسیة الشعبیة من خلال 

 125لمادة المجالس المنتخبة و الرقابة التقنیة التي تمارسها هیئات مختصة، إذ نصت ا

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات " على أنه  12/23من المرسوم  01فقرة 

تكلف بالرقابة القبلیة للصفقات العمومیة في حدود و مستویات الإختصاص المحددة في 

  ."أدناه 148و 147-136المواد 

  :و قد صنف المشرع الجزائري لجان الرقابة القبلیة الخارجیة إلى 

 .البلدیة للصفقات العمومیة اللجنة -

 .اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة -

 .اللجنة المؤسسة المحلیة -

 .اللجنة الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة -

لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومیة الوطنیة و مراكز البحث و التنمیة  -

داري و المؤسسات الوطني و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإ

 . العمومیة الإقتصادیة

 .اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة -

 .اللجنتین الوطنیتین للصفقات -
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  :حاول دراسة هذه اللجان من خلال الفروع الآتیةو سأ

  اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة: الفرع الأول 

البلدیة الجدید نص المتضمن قانون  11/10في بدایة الأمر نشیر إلى أن قانون البلدیة 

منه على أن إبرام صفقات الأشغال أو إقتناء اللوازم أو الخدمات أو  189یوضح في المادة 

الدراسات یخضع للتنظیم الجاري العمل به، أي أن الإحالة هنا یقصد بها تنظیم الصفقات 

  .142العمومیة

عضاء تتولى مهمة تتشكل اللجنة البلدیة للصفقات من مجموعة من الأ: تشكیلة اللجنة: أولا

من  191، و هذا ما جاءت به المادة 143الرقابة على الصفقات المتعلقة بمشاریع البلدیة

المعدل و  10/236من المرسوم  137، و قد نصت المادة 11/10144قانون البلدیة رقم 

  :على أن هذه اللجنة تتشكل من 03/13و المرسوم  12/23المتمم بالمرسوم 

 لدي أو ممثله رئیسارئیس المجلس الشعبي الب -

-  

 ممثل المصالح المتعاقدة -

 منتخبین اثنین من المجلس الشعبي البلدي -
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ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة من مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة و  -

 هذا ما یؤكد وصایة وزارة المالیة على الصفقات العمومیة

ي یتولى أثناء الجلسة تزوید اللجنة   ممثل عن المصالح التقنیة المعنیة بالخدمة و الذ -

بجمیع المعلومات المتعلقة بالصفقة فهو یعرض على هذا النحو المشروع الأولي 

للصفقة أمام لجنة الصفقات لتأخذ فكرة عنه و یتم تعیین أعضاء اللجنة و 

مستخلفیهم، باستثناء من عیّن بحكم وظیفته، من قبل إدارتهم بهذه الصفقة لمدة ثلاث 

  .10/236145من المرسوم الرئاسي  139ت و هذا ما جاءت به المادة سنوا

المعدل و المتمم نجد  10/236من المرسوم  132بالرجوع للمادة : صاصات اللجنةإخت: ثانیا

 11أن هذه اللجنة تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط طبقا للمعاییر المحددة في المادة 

ة قبلیة خارجیة قبل إعلان المناقصة و یتوج عمل من هذا المرسوم، فهي تمارس رقابة سابق

دراسة مشاریع الصفقات ضمن حدود أشهر، كما تتولى  03تأشیرة لمدة اللجنة بمنح ال

من المرسوم المذكور أعلاه المعدلة بالمرسوم  136المستویات المنصوص علیها في المادة 

ملایین دج  08بأكثر من ملیون دینار جزائري بدأ  50المقررة بأقل من  12/23الرئاسي 

ملیون دج فیما یخص صفقات  20فیما یخص صفقات الأشغال و إقتناء اللوازم، و بأقل من 

  .146ملایین دج 04بأكثر من  راسات و الخدمات بدءاالد

  من المرسوم المذكور أن هذه اللجنة تتولى ممارسة الرقابة  141و قد جاءت المادة 
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یوما إبتداءا من تاریخ إیداع  20تأشیرة أو رفضها خلال القبلیة على مشروع الصفقة بمنح ال

أیام  10، كما تتولى دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خلال 147الملف لدى اللجنة

من المرسوم رقم  114من نشر إعلان المنح المؤقت، و هذا ما نصت علیه المادة  

10/236148.  

وز من طرف اللجنة البلدیة للصفقات و قد نصت هذه المادة على أنه في حالة ثبوت تجا

     .149جنة و ذلك بالموافقة المسبقة من الوالي المختص إقلیمیافإنه یمكن إلغاء المنح المؤقت للّ 

  اللجنة الولائیة للصفقات: الثانيالفرع 

 10/236من المرسوم الرئاسي  135تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات طبقا للمادة : أولا

  :من 12/23بالمرسوم الرئاسي رقم عدّل و المتمم مال

 الوالي أو ممثله رئیسا -

 ممثلین من المجلس الشعبي الولائي 03 -

 ممثلین اثنین عن  الوزیر المكلف بالمالیة و مصلحة المحاسبة -

 مدیر التخطیط و تهیئة الإقلیم للولایة -

 مدیر الري للولایة -

 المدیر الولائي للأشغال العمومیة -
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 مدیر التجارة للولایة -

 ر السكن و التجهیزات العمومیة للولایةمدی -

 مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة  -

جنة الولائیة لقد منح المشرع للّ : قات العمومیةإختصاص اللجنة الولائیة للصف: ثانیا  

  :للصفقات فعهد إلیها

مرسوم من ال 132تتولى هذه اللجنة طبقا لنص المادة : دراسة مشاریع دفاتر الشروط/ 1

دراسة مشاریع الصفقات المتعلقة بالمناقصات قبل إعلان المناقصة وفقا للمعاییر  10/236

یوم حیث ینتج عنها  45ب  132منه و خلال مدة محددة في المادة  11المحددة في المادة 

أشهر فإذا انقضى الأجل  03صدور مقرر التأشیرة، إذ تكون هذه التأشیرة صالحة لمدة 

مصلحة المتعاقدة عرض الملف من جدید على الصفقات، و علیه فإن یتعیّن على ال

  .150الإختصاص یعقد لهذه اللجنة متى توافر كل من المعیار العضوي و المالي

إن إختصاص هذه اللجنة یمتد لمشروع الصفقة في حد ذاته، إذ : دراسة مشاریع الصفقات/ 2

أهمها  10/236ن المرسوم الرئاسي تجد سلطة الرقابة هذه أساسها القانوني في عدة مواد م

تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات التي " التي جاء فیها  136المادة 
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تبرمها الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة التي یساوي مبلغها أو یقل عن المستویات 

  151."148و  147، 146، 136المحددة في المواد 

أن مجال التعاقد للإدارة مقیدة بالخضوع لرقابة و تأشیرة لجنة و نخلص من هذا كله 

الصفقات الولائیة و هذا تأكید و حرصا على تطبیق و تكریس مبادئ أحكام تنظیم الصفقات 

العمومیة و ترشید النفقات و الحفاظ على المال العام و ضمان مبدأ المساواة بین 

  .152المتنافسین

بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم : لان المنح المؤقتدراسة الطعون الناتجة عن إع/ 3

نجد أن أفضل إجراء جاء به هو إستحداثه لآلیة جدیدة تمثلت في المنح المؤقت  02/250

منه على نشره في نفس الجرائد التي تضمنها إعلان المناقصة  43للصفقة، إذ أوجبت المادة 

و " ... منه التي نصت على  130ة في الماد 10/236و أكد علیه المرسوم الرئاسي رقم 

  153."تقدم رأیا حول كل طعن یقدمه متعهد یحتج على إختیار المصلحة المتعاقدة

دراسة الطعون الموجهة ضد المصلحة و المتعلقة بالمؤسسات و الجهات المذكورة في / 4

إذ  یعقد هذا الإختصاص للجنة الولائیة بعد توافر المعیار المالي و العضوي: 134المادة 

تتولى دراسة أي طعن خارج إطار صفقات الولایة كشخصیة معنویة وجب أن تكون الجهة 
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، و علیه فهذه اللجنة تختص في الفصل 154المعنیة بالصفقة و الطعن أو المطعون ضدها

في الصفقات الولائیة التي تقل عن أسقف إختصاصات اللجنة الوطنیة و الفصل في صفقات 

دج  50.000.000ومیة ذات الطابع الإداري التي یساوي مبلغها البلدیات و المؤسسات العم

دج عندما یتعلق  20.000.000عندما یتعلق الأمر بصفقات الأشغال و یساوي أو یفوق 

  .155الأمر بصفقات الدراسات و الخدمات

  اللجنة الوزاریة للصفقات: الفرع الثالث

على أن هذه اللجنة  10/236سي من المرسوم الرئا 133جاءت المادة : تشكیلة اللجنة: أولا

  :تتشكل من

 رئیساالوزیر المعني أو ممثله  -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

ممثلین مختصین للوزیر المكلف بالمالیة، المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة  -

 للمحاسبة

 156ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

و النزاهة و المساواة أدرج شرع و تكریسا لمبدأ الشفافیة نلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن الم

 المدیریة العامة للمحاسبة، و هذا عن وزارة المالیة من المدیریة العامة للمیزانیة و ممثلین
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تأكیدا على صلة الصفقات العمومیة بالخزینة العامة، و كذا أكثر حمایة و إطلاع على توجه 

  .المال العام

  جنة الوزاریة للصفقات إختصاصات الل: ثانیا

تتولى اللجنة الوزاریة للصفقات مهمة الرقابة على المشاریع و هي رقابة قبلیة خارجیة تبرمها 

، حیث تختص 157مكرر 148، 148، 147، 146الإدارة المركزیة مع مراعاة أحكام المواد 

  :بما یلي

  المصادقة على مشاریع دفاتر الشروط/ 1

قات مهمة دراسة مشروع دفتر شروط المناقصة قبل نشر تتولى اللجنة الوزاریة للصف 

الإعلان، حیث تخضع لرقابة اللجنة تعد وضع الإدارة المعنیة بالصفقة مشروع دفتر 

الشروط، و تبرز إرادتها في وضع المواصفات التقنیة المتعلقة بتنفیذ المشروع  باعتبارها 

  .10/236وم الرئاسي رقم من المرس 132، و ذلك طبقا لنص المادة 158صاحبة المصلحة

یوما إلى صدور مقرر تأشیرة من اللجنة المختصة إذ  45و تكون هذه الدراسة في أجل 

تكون هذه الموافقة صالحة لثلاثة أشهر إبتداءا من تاریخ توقیعها، و في حالة إنقضاء الأجل 

  .159تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنیة من جدید على لجنة الصفقات المختصة
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  مصادقة على مشروع المناقصةال/ 2

المصادقة  10/236من المرسوم الرئاسي رقم  130تتولى اللجنة الوزاریة طبقا لنص المادة  

على مشاریع المناقصات المعروضة علیها من قبل المصلحة المتعاقدة مع مراعاة الحد 

  .نفسه من المرسوم 133المالي المطلوب و إذا تعلقت بأحد الجهات المذكورة في المادة 

  دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة/ 3

تختص اللجنة الوزاریة للصفقات بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة وفقا  

، أن الإختصاص یعقد للجنة الوزاریة 10/236للنصوص الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 

  .160متى توافر المعیار العضوي و المالي

الطعون الموجهة ضد إختیار المصلحة المتعاقدة و المتعلقة بالمؤسسات و  دراسة/ 3

  134الجهات المذكورة في المادة 

أضاف المشرع للجنة الوزاریة للصفقات مهمة جدیدة و هي دراسة الطعون الموجهة ضد  

  .161إختیار المصلحة المتعاقدة و هذا بعد توافر المعیار المالي و العضوي

  نة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةلج: الفرع الرابع
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 122بادخال محتوى جدید على مضمون المادة  08/338لقد جاء المرسوم الرئاسي رقم 

مكرر التي أعلنت عن إستحداث لجنة الصفقات على  122صار یحمل عنوان المادة 

  .مستوى المؤسسات المحلیة لكل من الولایة و البلدیة

بما یؤكد  138وجود هذه اللجنة من خلال المادة  10/236و قد أثبت المرسوم الرئاسي 

إستقلالها عن باقي اللجان، و هذا أمر طبیعي باعتبارها تتمتع بالشخصیة الإعتباریة و لها 

  .162وجود ذاتي و مستقل عن كل من الولایة و البلدیة فتبعا لذلك إستقلت بلجنة خاصة

  تشكیلة اللجنة: أولا

على تتشكل لجنة الصفقات للمؤسسة  10/236م الرئاسي من المرسو  138جاءت المادة  

  :العمومیة المحلیة من

 ممثل السلطة الوصیة -

 المدیر العام أو مدیر المؤسسة حسب الحال مؤسسة بلدیة أو ولائیة -

 ممثل عن المصالح التقنیة المعنیة بالخدمة -

ي ممثل منتخب عن المجلس الشعبي للجماعة المحلیة المعنیة أي المجلس الشعب -

 الولائي أو المجلس الشعبي البلدي حسب الحال

ممثلین إثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما من مصلحة المیزانیة و الآخر عن  -

 163مصلحة المحاسبة
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  إختصاصات اللجنة: ثانیا

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة المحلیة بدراسة دفاتر الشروط للمناقصات الخاصة 

 136أو البلدیة، و هذا ضمن السقف المالي المحدد في المادة  بالمؤسسات المحلیة الولائیة

كما تختص بدراسة ملف المناقصة و تمنح التأشیرة بشأنه و تتولى دراسة الطعون الناتجة 

عن المنح المؤقت، فلا فرق في إختصاص هذه اللجنة و باقي اللجان الأخرى، طالما جاءت 

  .164سري على كل اللجانتتضمن أحكاما عامة ت 132، 131، 130المواد 

و أشیر إلى أن إختصاص هذه اللجنة المحلیة مرهون بتوافر المعیار العضوي و المالي 

ملیون دج عندما یتعلق الأمر  50.000.000حیث تبت في الصفقات التي تنخفض عن 

ملیون دج عندما تتعلق بصفقات الدراسات و  20.000.000الأشغال و التموین و 

  .165الخدمات

  

  لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة: لخامسالفرع ا

  تشكیلة اللجنة: أولا
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ذكر القائمة الكاملة للجنة الصفقات الوطنیة  10/236لم یتضمن المرسوم الرئاسي رقم 

بالإعتراف لمسؤول الهیئة  12/23المعدلة في المرسوم رقم  128المستقلة، إذ إكتفت المادة 

و یحدد مسؤول الهیئة المستقلة " نة حیث جاء فیها المستقلة بالإعلان عن تشكیل اللج

أعلاه تشكیلة لجنة الصفقات الموضوعیة لدى المؤسسة  02المنصوص علیها في المادة 

ة ، و منه یرجع للمسؤول الأول للهیئة المستقلة إختیار أعضاء لجنة الصفقات 166..."المعنیّ

ني أو رئیس مجلس الأمة أو لهذه الهیئة كأن یتعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي الوط

  .167رئیس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المعدّل و المتمم  03/13في المرسوم الرئاسي رقم  128و أشیر إلى أن تعدیل المادة 

أضاف أنه یعیّن أعضاء اللجان المؤسسة الوطنیة المستقلة  10/236للمرسوم الرئاسي 

  .168سلطة الوطنیةبقرار من ال 138و  134بموجب أحكام المادتین 

  إختصاص اللجنة للهیئة الوطنیة المستقلة: ثانیا

تتولى هذه اللجنة مهمة دراسة دفاتر الشروط ضمن إطار السقف المالي المحدد في المواد 

  .169المعدّل و المتمم 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  148و  147و  146
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تتولى دراسة الطعون الناتجة عن  كما تختص بدراسة ملف المناقصة و تمنح التأشیرة شأنه و

، فلا فرق في الإختصاص 132170-131-130المنح المؤقت للصفقة و التي أقرتها المواد 

بین هذه اللجنة و باقي اللجان الأخرى طالما المواد المذكورة أعلاه تتضمن أحكاما عامة 

  .171تسري على كل اللجان متى توافر المعیار العضوي و المالي

لجنة الصفقات العمومیة الوطنیة و لمراكز البحث و التنمیة الوطنیة و الهیكل  :الفرع السادس

  غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

مكرر و التي بموجبها  119عن إستحداثه المادة  08/338لقد أعلن المرسوم الرئاسي رقم 

بحث و التنمیة و المؤسسات العمومیة تم إنشاء لجنة صفقات المؤسسات العمومیة و مراكز ال

  .02/250172من المرسوم الرئاسي رقم  02المذكورة في المادة 

و المرسوم  12/23المعدل و المتمم بالمرسوم  10/236و قد جاء المرسوم الرئاسي  

  .173منه 134لیثبت وجود هذه اللجان بموجب المادة  13/03

  :تتشكل هذه اللجان من: تشكیلة اللجنة: أولا

 مثل السلطة الوصیة رئیسام -

 المدیر العام أو مدیر المؤسسة -
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ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما عن المدیریة العامة للمیزانیة و  -

 الآخر عن المدیریة العامة للمحاسبة

 ممثل عن وزیر الأشغال العمومیة -

 ممثل عن وزیر المائیة -

 ممثل عن وزیر السكن و العمران -

 التجارة ممثل عن وزیر -

إذ تحدد قائمة الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة باستثناء المؤسسة الوطنیة 

أعلاه بموجب قرار مشترك بین  13/03الإقتصادیة المستبعدة من هذا التنظیم في المرسوم 

  .174الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المعني

  إختصاص اللجنة: ثانیا

المذكورة و هذا ضمن إطار  اسة دفاتر شروط مناقصات الجهات تختص هذه اللجنة بدر 

المعدل و  10/236من المرسوم  148و  147، 146السقف المالي المحدد في المواد 

المتمم، كما تختص بدراسة ملف المناقصة بجمیع مراحله و تمنح التأشیرة بشأنه وفق ما هو 

  .175مقرر بالنسبة لباقي لجان الصفقات العمومیة الأخرى
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إن المشرع الجزائري قد خرج عن القاعدة المعمول بها و لم یعترف لهذه اللجنة بدراسة 

الطعون الناتجة عن المنح المؤقت حیث أوكل الإختصاص بالنظر في الطعون إلى اللجنة 

البلدیة للصفقات أو اللجنة الولائیة أو اللجنة الوزاریة للصفقات الوطنیة حسب كل حالة أو 

، كما نصت على 176المعدلة 114لي و العضوي و هذا ما نصت علیه المادة معیارها الما

  .إستبعاد المشرع إنشاء لجان الصفقات العمومیة الإقتصادیة من أحكام هذا التنظیم

مكرر  148و هي المادة  13/03و قد أضاف المشرع مادة جدیدة في المرسوم الرئاسي 

ه المؤسسات یختص بدراسة كل مشروع حیث حدد المشرع أن لجان الصفقات القطاعیة لهذ

حسب نوع المناقصة بمعیار مالي یخضع لهذه المادة حیث نجد أن المشرع زاد من سقف 

  .13/03177هذه الأنواع من المناقصات في المرسوم 

مكرر، إذ  148أضاف مادة جدیدة إلى جانب هذه المادة  12/23و نشیر إلى أن المرسوم 

راسة مشاریع الصفقات و الملاحق و دفاتر الشروط و خص اللجان القناعة للصفقات بد

الطعون و كذا النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات التي تكون من إختصاص الإدارة 

المركزیة و المصالح غیر الممركزة  للدولة و المؤسسات الوطنیة التابعة لها، و الجماعات  

ات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف ، إذ تختص أیضا بدراسة الملف178المحلیة التابعة لها

الدائرة الوزاریة المعنیة في إطار صلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى و هذه الفقرة الأخیرة 
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یمكن أن نقول أن المشرع كان  12/23جدیدة معدلة في المرسوم  1مكرر 148من المادة 

من أجل ربح الوقت و الدفع صائبا، إذ فعل ذلك من أجل ربح الوقت و الدفع بتنفیذ المشاریع 

  .179بتنفیذ المشاریع القطاعیة دون تردد خدمة للنفع العام

  اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة: الفرع السابع

اللجان الوطنیة للصفقات الإهتمام الكبیر و الرعایة من  10/236لقد أولى المرسوم الرئاسي 

و صلاحیاتها، و قد قسمها إلى  حیث كمّ النصوص الخاصة المتضمنة تشكیلة هذه اللجان

  .180ثلاثة أقسام و بیّن تشكیلة و إختصاص كل واحدة منها

  :  كما یلي 10/236من المرسوم الرئاسي  142و قد جاء تقسیم هذه اللجان في المادة 

 اللجنة الوطنیة للأشغال -

 اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم -

 اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدمات -

  تشكیلة اللجنة :أولا

تتكون  10/236من المرسوم  149طبقا لنص المادة : اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال/ 1

  اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال
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 وزیر المالیة أو ممثله رئیسا -

 ممثل الوزیر المكلف بالمالیة قسم الصفقات العمومیة نائب رئیس -

 ممثل عن وزیر الدفاع -

 جماعات المحلیةممثل عن وزیر الداخلیة و ال -

 ممثل عن وزیر الشؤون الخارجیة -

عن وزر المالیة الأول من مدیریة العامة للمیزانیة و الثاني من المدیریة  02ممثلان  -

 العامة للمحاسبة

 ممثل عن وزیر العدل -

 ممثل عن وزیر الموارد المائیة -

 ممثل عن وزیر النقل -

 ممثل عن وزیر الأشغال العمومیة -

 ممثل عن وزیر التجارة -

 ممثل عن وزیر السكن و العمران -

 ممثل وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمار -

ممثل الوزیر الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخیرة غیر ممثله في  -

 اللجنة



 
 

أن  10/236من المرسوم الرئاسي  150أعلنت المادة : اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم/ 2

  :تتشكل منهذه اللجنة 

 وزیر المالیة أو ممثله رئیسا -

 ممثل وزیر المالیة قسم الصفقات العمومیة نائب رئیس -

 ممثل وزیر الدفاع الوطني -

 ممثل وزیر الشؤون الخارجیة -

 ممثل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة -

عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما من المدیریة العامة للمیزانیة و الآخر  02ممثلان  -

 ن المدیریة العامة للمحاسبةم

 ممثل وزیر التجارة -

 ممثل وزیر التربیة الوطنیة -

 ممثل وزیر العدل -

 ممثل وزیر التعلیم العالي و البحث العملي -

 ممثل وزیر التعلیم و التكوین المهنیین -

 ممثل وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و ترقیة الإستثمارات -

 مستشفیاتممثل وزیر الصحة و السكان و إصلاح ال -



 
 

ممثلا الوزیر الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما لا تكون هذه الأخیرة غیر ممثلة في  -

 اللجنة

من المرسوم الرئاسي  151طبقا للمادة : اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدمات/ 3

  :تتكون اللجنة من  10/236

 وزیر المالیة أو ممثله رئیسا -

 لعمومیة نائب رئیسممثل وزیر المالیة قسم الصفقات ا -

 ممثل وزیر الدفاع الوطني -

 ممثل وزیر الشؤون الخارجیة -

 ممثل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة -

عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما من المدیریة العامة للمیزانیة و الآخر  02ممثلین  -

 من المدیریة العامة للمحاسبة 

 ممثل وزیر التجارة -

 ممثل وزیر النقل -

 یر الأشغال العمومیةممثل وز  -

 ممثل وزیر الموارد المائیة -

 ممثل وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي -

 ممثل وزیر السكن و العمران -



 
 

 ممثل وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمار -

ممثل الوزیر الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما لا تكون هذه الأخیرة غیر ممثلة في  -

 جنةالل

  إختصاصات اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة: ثانیا

خص المشرع لجان الصفقات الوطنیة بدور تنظیمي إلى جانب دورها الرقابي و تتمثل هذه 

  :الإختصاصات فیما یلي 

نت هذا الدور المادة : الإختصاص الرقابي للجان الوطنیة للصفقات/ 1 من المرسوم  144بیّ

فت صراحة للجان الوطنیة الثلاث المشار إلیها بممارسة رقابة حیث اعتر  10/236الرئاسي 

خارجیة قبلیة على ملف الصفقة مما یدخل في دائرة إختصاصها، فهي تدرس مشاریع دفاتر 

الشروط التي تعود إلیها، كما تدرس مشاریع الملاحق، و تتولى على غرار باقي اللجان 

قت سواء تعلق الأمر بالمناقصات أو دراسة كل طعن یرفع أمامها ناتج عن المنح المؤ 

بحالات التراضي بعد الإستشارة السابق بیانها، و كذا دراسة الطعون المرفوعة إلیها قبل 

  .181الطعن القضائي بشأن النزاعات الناتجة عن التنفیذ

من المرسوم  145نصت علیه المادة : الإختصاص التنظیمي للجان الوطنیة للصفقات/ 2

التي اعترفت بدورها للجان الوطنیة للصفقات بالنظر لمركزها و طبیعة و  10/236الرئاسي 

مهامها بممارسة جملة من الإختصاصات التنظیمیة، فهي تملك سلطة إقتراح أي إجراء من 
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شأنه تحسین ظروف إبرام الصفقات العمومیة، كما تملك سلطة إقتراح نظاما داخلیا نموذجیا 

من المرسوم  156و  140و ما أكدته المادتین بحكم عمل مختلف لجان الصفقات، و ه

المؤرخ  11/118الرئاسي المذكور حیث صدر هذا النظام الداخلي بموجب المرسوم التنفیذي 

  .2011182مارس  18في 

  

  خلاصة الفصل الثاني

فرض المشرع قیودا في إجراءات التعاقد لصالح الإدارة صاحبة التعاقد، و استثناءات  ترد  

واة تحول دون تحقیق المساواة بین المترشحین و تفشي ظاهرة الفساد أثناء على مبدأ المسا

عملیة إبرام الصفقات العمومیة، و لذلك و من أجل مكافحة الفساد و تحقیق مبدأ المساواة 

فرض المشرع آلیات لحمایته، إذ أن هذه القیود لا تصل إلى جوهرها و لن تبلغ مبتغاها في 

لة التي تهدف إلى إحترام الإدارة لهذه الإجراءات و ذلك ضمانا غیاب آلیات الرقابة الفعا

  . لحقوق و حریات المتعاملین المتعاقدین مع الإدارة، و حفاظا على مبدأ المساواة بینهم
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  الخاتمة                                  

اواة بین یبدو لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع مدى أهمیة إحترام تطبیق مبدأ المس

    .المترشحین في مجال الصفقات العمومیة من مختلف جوانبه النظریة و الإجرائیة

إذ سعى المشرع الجزائري إلى تجسید المبادئ العامة للصفقات العمومیة بهدف ضمان 

نجاعة الطلبات العمومیة و الإستعمال الحسن للمال العام و حمایته على إعتبار أن أغلب 

ة تذهب في شكل صفقات بشتى أشكالها و أنواعها، خاصة تلك الموجهة أموال خزینة الدول

من أجل تنفیذ مشاریع ذات منفعة و مصلحة وطنیة، و كذلك ضمان حق المتعاملین 

الإقتصادیین بمنع الممارسات التي تمس الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة التي 

  .جاوزات التي قد ترتكب من المصلحة المتعاقدةقد ترتكب من المتعاملین المتعاقدین، و الت

و إدراج بعض الإستثناءات و القیود الواردة على مبدأ المساواة التي تعتبر بمثابة حدود 

تحول دون تحقیق المساواة بین المترشحین قد ألزم المشرع بوضع آلیات رقابیة من أجل 

  .حمایته من كل تجاوز أو تعسف من قبل الإدارة المتعاقدة

لذا تبنى سیاسة ترمي إلى حمایة المال العام عن طریق تكریس آلیات إجتهد على 

تجسیدها و تطبیقها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائیة أو الردعیة، تضمنت في 

طیاتها میكانیزمات و تدابیر تعكس إرادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد، و تفعیل روح 



 
 

اءات الشفافة التي تضمن المنح العادل للصفقات العمومیة بإعتبارها المنافسة الشریفة و الإجر 

  .الركیزة الأساسیة للنهوض بالإقتصاد الوطني

من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى استخلاص مجموعة من النتائج نوجزها : نتائج الدراسة 

  :في ما یلي

 .ضرورة احترام تطبیق مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة 

  إلزام المصالح المتعاقدة بالخضوع إلى نصوص قانون الصفقات العمومیة، إذ یجبر الإدارة

 .بقوة القانون على تجسید مبدأ المساواة

   أن طرق إبرام الصفقات العمومیة المتمثلة في أسلوبین أساسین المناقصة كأصل عام و

ریة المنافسة بین المتعاملین التراضي كإستثناء تعتبر من أهم الوسائل القانونیة التي تجسد ح

المترشحین من أجل الظفر بالصفقة و تقیید حریة الإدارة في إختیار من تشاء من المتعاقدین 

 .بناء على إحترام مبدأ المساواة و عدم التمییز بین المترشحین

   الإهتمام الواضح للمشرع الجزائري على تكریسه لمبدأ المساواة و المنح العادل بین

ین لنیل الصفقة العمومیة من خلال إخضاع الإدارة العمومیة لأطر رقابیة مطبقة المترشح

عند إبرام الصفقة العمومیة بمختلف أشكالها سواء داخلیة أو خارجیة، وضوابط محددة قانونا 

 .لحمایة مبدأ المساواة بین المترشحین

  الإقتراحات و التوصیات 



 
 

من طرف المشرع الجزائري و إجرائه  إنه رغم أهمیة الإجراءات و النصوص المتخذة

لتعدیلات في جوانب حساسة كثیرة تمس سیرورة نشاط الإدارة العمومیة إلاّ أن ما یلاحظ 

على التنظیم الحالي هو بقاء الغموض في قراءة و تطبیق بعض النصوص القانونیة التي 

  :ینبغي التكفل بها مستقبلا و هي كما یلي

 حقیقي المتوخى من المناقصة كون المشرع قد أدرج علیها وجوب التكفل بضبط المقصود ال

 .معاییر أخرى للإختیار إلى جانب المعیار المالي و التقني و غیرها

  بعض حالات إعمال أسلوب التراضي وردت غامضة تعیّن توضیحها، و بعض الحالات

 .بقیت عامة و فضفاضة بدون قید وجب ضبطها للمحافظة على طابعه الإستثنائي

 غرات و النقائص التي تتخلل المنظومة القانونیة یتعین سدها عن طریق قیام المسؤولین الث

على القطاع بجمع كل النصوص المتعلقة بتكریس الآلیات التي من شأنها تحقیق المساواة 

 .بین المترشحین و حمایتهم من كل تجاوز یصدر قد من المصلحة المتعاقدة

  في إختیار المتعاقدین تمس كیفیات إبرام الصفقات إن تفشي ظاهرة الرشوة و المحاباة

العمومیة لعدم إعتماد معاییر و أسس واضحة في منح الصفقة لذا وجب تكریس حق الطعن 

في قرارات الإدارة المتعاقدة و اللجوء إلى القضاء بإعتباره أنجع وسیلة لإسترجاع الحقوق 

 .المنتهكة

المتعلقة بتطبیق أحكام الصفقات العمومیة إلاّ  و علیه نخلص إلى أنه بالرغم من النقائص  

أن إهتمام المشرع بتكریس المبادئ العامة للصفقات و خاصة منها مبدأ المساواة بین 



 
 

المتعاملین یبدو جلیا و واضحا من خلال تنظیم الصفقات العمومیة، و من أجل تأمینه و 

عمال المال العام و فعالیة حمایته أكثر لابد من تفعیل الآلیات الكفیلة بضمان حسن إست

الطلبات العمومیة لإضفاء شفافیة أكثر أثناء إبرام الصفقات العمومیة و السیر الحسن لجمیع 

  .القطاعات  للنهوض بالإقتصاد الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ملخص المذكرة

تحقیق  تحتل الصفقات العمومیة جانبا هاما من أعمال الدولة و ذلك بالنظر إلى مكانتها في
النفع العام ، فهي تعتبر النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومیة و ذلك بتنشیط العجلة 

 .التنمویة للبلاد

و لما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العمومیة وجب إخضاع الإدارة لطرق خاصة 
اقد لإبرام الصفقة تتعلق بإبرام الصفقة ، تبني أسس و إجراءات فعالة لاختیار المتعامل المتع

و تنفیذها باعتبارها عقودا تتضمن بنودا غیر مألوفة ، تشكل قیودا في إجراءات التعاقد ، 
لكن هذه القیود لا تصل إلى جوهرها و لن تبلغ مبتغاها و هو حمایة المال العمومي في 

 .لإجراءاتغیاب آلیات الرقابة الفعالة الرامیة إلى إلزام الإدارة المتعاقدة باحترام هذه ا

و هذا كله لإضفاء الشفافیة من أجل ضمان حقوق و حریات المتعاملین المتعاقدین ، و 
الحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون لكل المترشحین للظفر بالصفقة العمومیة  و أثناء 

إبرامها، و كذا من أجل محاربة تفشي ظواهر الفساد المتمثلة في الرشوة و المحاباة و حمایة 
ة على السیر الحسن و الشفاف لجمیع  المال العام بغیة تحقیق بیئة اقتصادیة قویة مبنیّ

 .القطاعات

 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé du mémoire  

Les marches  publiques occupe un aspect important du travail de l'état et donné à 

la réalisation de sa position dans l'intérêt public, ils sont considérés comme le 

meilleur système pour l'exploitation des fonds publics et que la roue pour activer 

le développement du pays. 

Et quelle était la relation des marchés publics avec le Trésor public doit être la 

gestion responsable des routes en particulier relatifs à la conclusion de l'accord, 

l'adoption des fondations et des procédures efficaces pour la sélection d'un 

commerçant contractée pour conclure le marché et mis en œuvre que les contrats 

contiennent des clauses inconnu, constituent des restrictions dans les procédures 

de passation de marchés, mais ces restrictions ne parvient pas à l'essence et la ne 

sera pas atteindre son but est de protéger le public et de l'argent en l'absence de 

mécanismes de contrôle efficaces pour contraindre l'administration contractante 

de respecter ces procédures. 

Et tout cela pour donner la transparence pour garantir les droits et libertés des 

concessionnaires entrepreneurs, et de maintenir le principe de l'égalité devant la 

loi de tous les candidats de gagner le reste de l'affaire et au cours de leur 

conclusion, et ainsi que pour lutter contre la propagation des phénomènes de la 

corruption de la corruption et le favoritisme et la protection des fonds publics 

afin de parvenir à l'environnement sur la base économique forte Sir Hassan et 

transparent pour tous les secteurs. 
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